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 إهداء
 

 الحمد الله و کفى و الصلاة على الحبیب المصطفى و أهله و من وفى
 الآنصول إلى ما أنا علیه عمل و الواز هذا الالدراسیۀ لإنج یرتیی مسلحمد االله الذي وفقنی فا
لى من کان ر الوجود إحب والحنان إلى بسمۀ الحیاة وسملاکی فی الحیاة إلى معنى الهدي إلى أ

 "أمی الحبیبۀ"نها بلسم جراحینجاحی وحنا دعائها سر
سمه بکل ..إلى من أحمل ا....إلى من علمنی العطاء بدون انتظار هبۀ والوقاربالیل لإلى من کلله ال

ا بعد طول انتظار ...وستبقى طافهفی عمرك لترى ثمارا قد حان قیمد  ناالله أأرجو من وافتخار ...
إلى  الحج مناسک یؤدي الأثناء هذه  فیي الذ إلى الأبدوبها الیوم وفی الغد  وم أهتدي جکلماتک ن

  "والدي العزیز"
ح والخیر إلى من یحملون ذکریاتی فی طفولتی من کانوا معی على طریق النجاضلعی الثابت  ىإل

 شخص جدي الغالیإلى أحن والأعزاء وشبابی إخوتی وأخواتی 
 .یقالطرفی هدا  سندا ومن کانو عونا قاء والأصدقارب الأو إلى کل الأهل
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 خوانی وأخواتیري ومخزن ذکریاتی إم أنس عمإلى من ه

 دقائی وزملائین أخص إهدائی بذکر أصفوتنی أکما لای
 .وإلى کل الأشخاص الذین أحمل لهم المحبۀ والتقدیر
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من خلال    إلانة، ج حس ئ نتا وتكون لھ ي الواقع یمكن أن یتجسد فموضوع البیئة وحمایتھا لا 

مایة البیئة التي أوجدھا المشرع  علیھا تكون كفیلة بحل ومصالح مختصة تشرف آلیات ووسائ

منطلق قام بوضع  ضرار التي لحقتھا ومن ھذا ال فكرة الحمایة لھا نتیجة الأ الجزائري في إطار

ماسة بالبیئة  ل الفعالأة اإلى مكافحي مجملھا مات تھدف فوتنظیمنظومة قانونیة من قواعد ومراسیم 

 خلي. د تذات الطابع الوقائي وال  من التدابیر  ةلجم ن خلال م

على تحقیقھا   تعمل الإدارة المحلیة جاھدة یعتبر مجال حمایة البیئة من الأولویات التيحیث 

لیة التي  ھیئات المحة من بین أھم التنمیتھا بما یكفل الصالح العام بالدرجة الأولى، لذا تعد الولایو

ممثلة في الوالي   فھية إقلیمیة تابعة للدولة، قاطعة إداری باعتبارھا م مجال البیئي ،ى الف علشرت

 . امتداد للإداراة المركزیةك

تعاني من أخطار التلوث والتسییر الغیر العقلاني   ئة في كون البی میة الموضوع ى أھتتجلومنھ 

نھا الحیز الذي  ة لأ لبیئ یة ااوضرورة حم انبھا الإنسالتي یقوم رة مضالنشطة من خلال مختلف الأ 

 فیھ. یعیش 

جھة ومن جھة   عبھ الوالي في مجال الضبط البیئي من وأیضا إلى التعرف على الدور الذي یل

قھ  الإنسان وبسلامتھ وبضمان حقوباط البیئة العمرانیة بحیاة سلط الضوء على مدى ارت نأخرى 

 . لیمة ببیئة نظیفة وس  وحریاتھ في التمتع

 : الموضوع ھي  تیار ھذاي اخ فع فاأھم الدو بین من  

 : دوافع ذاتیة       

فاھیم المتحصل  اسي بالإضافة إلى توسیع المالقانوني والمجال الدرتتعلق بنطاق الإختصاص -

 الرصید العلمي والمعرفي . علیھا وزیادة 

تبارھا  لاحقة باع ورات وتحولات متمواضیع الحدیثة التي تعرف تط الالمیل إلى الخوض في -

بة في  رغال، ولى الصعید الدولي والوطنيات واسعة عثیر اھتمامالراھنة التي تایا القض صدر تت

 شریع الجزائري. من الناحیة القانونیة في التاكتشاف خبایا موضوع المحافظة على البیئة 

   : و دوافع موضوعیة       

طرق  من خلال الت ة بحمایة قانونیة اداریوخصھا  العنایة التي أولاھا المشرع الجزائري بالبیئة -

جزاءات المترتبة عن  وكذا ال، توازنھا الایكولوجي سائل الكفیلة بحمایة البیئة من كل خطر یھدد للو

 .   عيمخالفات المترتبة كأسلوب وقائي ورد 
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یة من أجل حمایة البیئة  ركة تشریعیة وطنیة ودولضوع، خاصة في ظل ححیویة وأھمیة المو-

والطبیعیة التي  ب لمختلف الملوثات الصناعیة الواسع والرھی نتشار ي ظل الإمن الناحیة القانونیة، ف

 سیطرت بشكل رھیب على عناصر البیئة. 

حمایتھا  لقانون إلى لذي یولیھ ابالذكر الدور ادیر والج، ساعةال ضیع ھو من موا  فموضوع البیئة

ي حمایة  لدولة فن طرف االدراسة في مدى توافق سلطة الوالي الممنوحة لھ ممن ھنا تكمن إشكالیة 

ة  ى كفایوي ومد الأشخاص سواء تعلق الأمر بشخص طبیعي أو معن ة أمام الأفعال التي یمارسھاالبیئ

ذا الوضع تطرح  یئة وأمام ھ الملوثة للبضرار الماسة ول الأي لكصد للت یات لاحوسائل والصھذه ال

 یسیة التالیة: الإشكالیة الرئ 

من اجل   ت الواليوني یضبط سلطان وضع نظام قافي الجزائري إلى أي مدى وفق المشرع "
 ؟"  محافظة على البیئة ال

راسة على عدة  الد  ھذه  في  ماد عتالإ الموضوع تم ة ومعالجة ھذا للإجابة على ھذه الإشكالی   

الوصفي أھم ما یعتمد علیھ الباحث في تناولھ   فالمنھج، ي والمنھج التحلیليلمنھج الوصفناھج منھا ام

لمشرع لإنشاء وتنظیم وتحدید صلاحیات  ید القانونیة التي اعتمدھا اضوع خاصة فیما یتعلق بالأسان لمو

  من خلال تحلیل منھج التحلیلي، لاو . يالالو ة طلة سخاص میةقلییة و الاالوطن  لھیئات مختلف ا

 . القائمة على حمایة البیئة النصوص التي تنظم وتعطي الصلاحیة للوالي 

ه  دیمھ في ھذ ى ما سیتم تق لقد حظي ھذا الموضوع باھتمام الباحثین من خلال زوایا مختلفة عل

 ومن بین ھذه الدراسات: دراسة ال

  شھادة  لنیل مقدم بحث  الجزائري، التشریع في  البیئة لحمایة الإداري الضبط معیفي،آلیات  كمال

– السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة عامة، وإدارة إداري قانون: تخصص  الإداري القانون في الماجستیر

طت ھذه الدراسةالضوء  ،حیث سل2011-2012 الجامعیة السنة  - باتنة -لخضر  الحاج  العقید  جامعة

ا یعتمد على تفادي وقوع  ، اولھمتمدت على اسلوبینع القانونیة لحمایة البیئة والتي امة على الأنظ

 .   وقوعھا  عد ثانیھما یقوم على اصلاح الأضرار البیئیة بجة الوقائیة ،ووالمعال  التلوث 

خاصة المؤلفات التي لھا علاقة  لمتخصصة لمراجع اي تم مواجھتھا قلة امن بین الصعوبات الت

بیئة  ل حمایة الالي في مجاسلطة الو لیتفع لق ب عتت التي یف الجزائري بالموضوع خصوصا ذات التأل

 بغرض البحث المطلوب.  لا تفي  مستقل بذاتھ، وجود تعاریف بسیطة  كموضوع 
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وللخوض في ثنایا الموضوع بطریقة    ة ھذا الموضوع،ا ماھو موجود لإثاردنتمنا اع غیرأن 

 یة: الآت خطة اقتراح ال نیة تمالقانو سلسة تتناسب مع كافة المقاییس ومع الدراسات 

ئیة في مجال حمایة البیئة ، وینقسم إلى  ا ید سلطات الوالي الوقالفصل الأول خصص لتحد 

 بحثین: م

ة تحت سلطة الوالي (المبحث الاول)  الموضوع الملوثة نشطةعلى الأ   الرقابةوذلك عن طریق مصالح 

 ). بحث الثانيص (المالترخیوكذلك الرقابة على الأنشطة الملوثة باستعمال آلیة 

ي مجال حمایة البیئة ، وینقسم بدوره  ف لطات الوالي الردعیةالثاني خصص لتحدید س ل لفصا امأ

  ، (المبحث الأول) ل الماسة بالبیئةلوالي ضد الأفعاعیة لالرد  ات وذلك عن طریق الآلیمبحثین: إلى 

 . الثاني)(المبحث  حمایة البیئة رقابة على الوالي في مجال وكذلك ال

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
وقائیة لالطات :السل و لأالفصل ا 

 لي في مجال حمایة البیئة للوا
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مسایرة التحدیات الأمنیة  وي  مجتمع الدولاھتمامات ال كبة ر لمواالجزائالبیئة سعت   ة یاحم  بیلس في

  ھي الأقدرالدولة  باعتبار ھا، ول المضرة بلأفعامن ا  تھا یة لحماییات قانونآل و سائلاد ولإیج لمعاصرةا

عدیل  تل ا في یئةلب ا تكریس حمایةب  ائريجزال، قام المؤسس الدستوري للحفاظ علیھا على حث مواطنیھا 

كبعد أمني   امن خلال إدراجھذلك منھ و 210 ، 64 ،21 واد الموفي دیباجتھ  في1 0202 الدستوري 

یمكن  تحتوي على عناصر البقاء التي لا  لأنھا  والحفاظ علیھ لدولة لأمننتھ ى ا تسع  منھ  21مادة في ال

ثیقا  باطا و مي یرتبط ارتیو ملي اقع علأنھ یتعلق بو اد فرلألتحقیق الرفاھیة ل، وانھدو ب أن تستمر  للحیاة 

 .حیاة الإنسان ب

ز  دم التركیسد عي یجالذ  الجھاز ،لأنھ لیا فیھاھیئة العوكونھ ال ممثلا للولایة، أن الوالي عتبارإ بو

توى  الحكومة على مسدوب ومن ھ ممثلا للدولة من جھة، وظیفة بصفت لما یتمتع بھ من ازدواجیة  الإداري

وم  أنھ : " تق على  2020 ي دستوریل الالتعد من  18المادة  ص نث ت حی ى. ة من جھة أخرولای الم إقلی

   .  عدم التركیز" ة و  ركزیاللام مباديءعات المحلیة على العلاقات بین الدولة و الجما 

عن  ثلا ه ممالمجالات وذلك باعتبار عفالوالي ینفذ السیاسة الوطنیة للتنمیة في الولایة في جمی

(الأمن،   ومھ الواسع على النظام العام بمفھ  المحافظفي الولایة  ل ولاا ؤول كزیة، ویعد المسرلما لسلطةا

الإجراءات التي   حیث یتحذ كلداري، بط الاالض سلطة حة) وبذلك تكون لھ السكینة العمومیة، الص

ال  عفات ومنع كل الأجراءالإ لادارة تمكنھا من اتخاذ تطمئن الفرد على نفسھ ومالھ، وھي رخصة ل

 بالبیئة.   لمساسا ا انھمن ش  و التي أالماسة 

  ة لھ ن الصلاحیات المخولنظام العام، إلا ا ایة البیئة تحت عنوان الان الوالي یتدخل لحمم رغ و

یئیة وذلك  شكال الاستنزاف للموارد البألكل  ة، وذلك من خلال مكافحتھحقیقي للبیئ امي اللھ الحتجع

سلطة   ه حددة وھذا ما تجسد م ل سائریق وحریات الفردیة عن طالوالقیود على مات لتزابفرض بعض الا

 ردعیة. وقائیة او ت  الوالي سواء كان

عن طریق  ة البیئة وذلك مایمجال حفي  ائیة سلطات الوالي الوق تعرض في ھذا الفصلس نسو

وكذلك الرقابة  ول) الا حت سلطة الوالي (المبحث الرقابة على الانشطة الملوثة الموضوعة ت مصالح 

 ثاني) الث ة الترخیص (المبحیلاال استعم الانشطة الملوثة ب  ىلع
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 ل:المبحث الأو

 لولایةا في،ھیئات الرقابة على الأنشطة الملوثة 

مختلف   لح ومؤسسات عمومیة فيلوالي ھیئات ومصاا ید السلطة دى ستوضع ل     

بر  تعت علما إن الإدارة یة ئی الب سید القواعد وتج نفیذ لھیئات الفعالة في ت ى اإحد والتي تعتبر القطاعات،

ه الھیئات  حیث تسھر ھذ  نجاح قانون البیئة بصفة خاصة مجال التنفیذ وإي في لأساسل القاعدي وایكھلا

لى  ة إقرارات الوالي الرامی بل الدولة وتنفیذ تعلیمات وقت المسطرة من نظیماوالت انینالقوى تطبیق عل

لبیئة حسب  ا ة یحما مجال یقة أو بأخرى في طرب تدخلصاصھ والتي اخت مجالحمایة البیئة كل في 

 : ي مصالح الرقابیة والمتمثلة فسة ھذا المبحث وعلیھ سیتم درا شاطھا یعة نطب

المصالح   و ئات ھی الطلب الأول)، وایة البیئة (الماشرة بحممب قة علاذات  مصالحالو ھیئات ال  

 یئة (المطلب الثاني) البیة مباشرة بحما غیرعلاقة  ذات 

 

 لب الأول:مطال

 بیئةبحمایة الة رشمباعلاقة الح ذات صملوا تالھیئا 

  في ة بالغحمایة البیئة ،أھمیة مباشرة المكلفة بعلاقة والمصالح ذات  تكتسي دراسة الھیئات      

  في مدیریة البیئة  مثلتت الجزائر للمحافظة على البیئة الیة تدخل الوالي في كشف عن مدى نجاعة وفعال

الفرع  سسات المصنفة (ولائیة لمراقبة المؤ لاجنة ) واللالثانيالفرع ت (اباافظة الغومح ) الفرع الأول(

  )الثالث 

 البیئة ریةمدی الفرع الأول:

  قید  كانت ي المجال البیئي، والتي اط فالنشاز التنفیذي صاحب مدیریة البیئة الجھ تعتبر     

، یتضمن  60-96 رقم  فیذيالتنبموجب المرسوم  1997نة ي سولائیة للبیئة ف ائھا عبارة عن مفتشیة نشإ

المفتشیة الولائیة ھي   " : منھ كما یلي 02ولایة والتي عرفھا في المادة ال  في یئة للب  ث مفتشیةاد إح
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ة أو التي  البیئ  مایة بح  ة المتعلق قبة القوانین والتنظیمات مرا مجال التابع للدولة في الجھاز الرئیسي 
 1" ...   تتصل بھا

یة  ة مدیر الأخیرھذه  لتصبح  494-03یذي رقم فالتن  مرسوم ب البموجي تم إعادة ھیكلتھا التو   

  .2 یئةین بموجب مرسوم بناءا على اقتراح وزیر الب لایة، یسیرھا مدیر ولائي معالبیئة للو 

ات البیئة  نظیم مدیریتضمن ت ی  2007 يما28في  الوزاري المشترك المؤرخ قرارد الوقد حد    

لمھام  ة اة حسب أھمیح لن تقسم كل مصأ كن مصالح ویم 07 تضم من مصلحتین إلى حیث ة، للولای 

 بمایلي:  صفة تكلفوبھذه ال 3مكاتب كحد اقصى  03ة إلیھا الى الموكل

البیئة   ةیمجا لحماوالولایة والبلدیة برنا  دولةي الالأجھزة الأخرى ف   تتصور وتنفذ بالاتصال مع  -

 لولایة. في كامل تراب ا

ا في  مم المعمول بھیظ التشریع و التني یھا ف ص علمنصوو التأشیرات ال الإذن و خص تسلم الر -

 لبیئة. یدان ام

بحمایة  لھا صلة یة التي سین التراتیب التشریعیة و التنظیمتقترح كل التدابیر اللازمة في تح   -

 . بیئة ال

كال تدھور  أش  كل لوقایة منة الى االرامی التدابیر دولةال ي الأخرى فتتخذ بالاتصال مع الأجھزة   -

نجراف التربة و  و التصحر و ا لتربة،جراف او ان  و التصحر  رث و الأضراو التل  سیماتھ لاكافحالبیئة وم

 و النشاط البستاني.  احات المسالصیدیة و ترقیتھ التنوع البیولوجي و تثمینھ صیانة الثروات  الحفاظ على 

 ة . یة في مجال البیئو التربیة النوع  علام لإ ا أعمال یة ترق -

 تھا. الحیاة و جود  ر اإطتحسین  إلى میة الرا ابیرالتد تتخذ أو تكلف من یتخذ  -

 فرع الثاني: محافظة الغاباتلا

جب  بمو ستوى المحلي أنشأت یذیة غیر ممركزة على المالغابات مصلحة تنف تعتبر محافظة      

 لمرسوم التنفیذي  ا

 في:  ، و تتمثل مھامھا1ھا عملو  تنظیمھا  ت و یحدد محافظة ولائیة للغابا ء اشإنتضمن ی 333- 95

 
ي الولایة،جریدة فئة بیتشیة للمف،یتضمن إحداث 1996ینایر  27 الصادر بتاریخ ،60-96 المرسوم التنفیذي رقم -1

  19،مؤرخ في 226-19 سوم التنفیذي رقملمرابموجب  (ملغى)،1996ینایر  27ة في ،مؤرخ07درسمیة عد
 .  2019غشت   19رخة في  ،مؤ50دعدة مییدة رستنظیمھا،جرلایة والو،یحدد مھام مدیریات البیئة في 2019غشت

-96رقم  التنفیذي، یعدل ویتمم المرسوم 2003بر سمدی 17ي ف ، مؤرخ494-03یذي وم التنفسمن المر 5 ةالماد -2
 2003دیسمبر   21رخة في  ، مؤ80 رسمیة رقم جریدة ،یئة في الولایةللب مفتشیة والمتضمن إحداث 60

 .بقمرجع سا ،الولایة وتنظیمھا مھام مدیریات البیئة في ، یحدد226-19یذي رقم وم التنفالمرس من 3 المادة -3



 ئةیالب یةحما جالم في ليللوا الوقائیة السلطات : الأول لالفص

9 

 

،كما تحافظ  مایتھا و توسیعھا و تسییرھا یة و حالغاب في مجال الثروة التدابیرامج و ربتنفیذ ال -

 لى الأراضي  المعرضة للانجراف والتصحر. ع

ي وفق  خرى في المجال ،الغابلأ ا ستعمالات یة و كذا الاتوجات الغاب المن لال م و مراقبة استغظیتن -

 التسییر .  ة وھیئ مخططات الت

 ھا .  یلیة و مكافحتف طالأمراض ال ت و ابالغا  رائقمن حالوقایة  -

 طة الغابیة .  تنظیم تدخلات إدارة أسلاك الغابات في مجال الشر -

 ابي. و التنظیم في المجال الغریع التشالمنصوص علیھا في دراسة ملفات و طلبات الرخص  -

 جرد الموارد الغابیة .  و  ضبط  -

 الغابیة .  على الثروة  فظةا حبالم علقة المتالتوعیة و التنشیط  د و رشاتنفیذ برامج الإ -

و إعداد الحصائل والتقاریر  جة و نشر المعلومات المتصلة بمیدان اختصاصھا المعع و تجمی  -

 .  2یم أنشطتھا الدوریة في تقو 

  تھا طریق حمای  یئة عن لى الب المحافظة عفي  ھماسمھامھا تالغابات و من خلال عملھا و  ةافظفمح

 . ثروة الغابیة  لل

 مصنفةة المؤسسات البقلائیة لمراة الونجلث: اللاالث الفرع

تتجسد في لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة  تنشأ ھذه الھیئة على مستوى كل ولایة و التي    

  لحمایة  المصنفة المؤسسات  على  المطبق  التنظیم یضبط 1983 – 06رقم یذي لمرسوم التنف وجب ابم

 . البیئیة 

  ذيالو أو ممثلھ  میا قلیا الوالي المختص  من  من نفس المرسوم ، 29 ة جب الماد تتشكل بمو   

ضافة الى  مباشرة بالإالبیئة بصفة مباشرة أوغیر التي تنشط في مجال حمایة  اء المدیریة مدر أسھا یتر

دي المعني أو  البلعبي اء مختصین في المجال المعني بأشغال اللجنة ورئیس المجلس الشخبر 03

 
ت اباغئیة للتضمن إنشاء محافظة ولا،ی1995أكتوبر 25لمؤرخ في  333-95ملتنفیذي رقا المرسومن م 1المادة -1

 .،المعدل والمتمم1995أكتوبر 29مؤرخة في ،64وعملھا، ج ر عددویحدد تنظیمھا 
 رجع.س منف،  333-95ينفیذلتلمرسوم ا امن 3 دةالما -2
  ،2006ومای31افق ل المو  1427الأولى عام مادى ج 4 ؤرخ ،م198-06لمرسوم التنفیذي رقم ا  من28دة ماال -3

،المعدل  2006یونیو 04في مؤرخة  ، 37عدد  ظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئیة،ج ریضبط التن
 والمتمم.
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في   اءتھرا لكفھیل مھامھا نظتس  في د عمن شأنھ أن یسا  ص خة أن تستعین بأي شجنللكن  ا یم، كم1ممثلھ 

 . 2تقنیة في جوانب محددةإدلاء أراء 

ت ھذه اللجنة في مجال حمایة  لى مھام و صلاحیامن نفس المرسوم ع 30كما نصت المادة     

  طلبات فحص ال وكذا،  ة ف ات المصنلتنظیم الذي یسیر المؤسسام ااحترعلى البیئة، فھي تختص في السھر 
المؤسسات الجدیدة  ھا في مطابقة تصاصى اخ افة الالمصنفة ، بالإض  ساتسؤ بإنشاء الماصة خ لا

 . 3المصنفة شاء المؤسسة رر الموافقة المسبقة لإنلنص مق

 

 المطلب الثاني:

 یئةبلا مباشرة بحمایة غیرعلاقة الھیئات والمصالح ذات 

ف  ختلق م یرطع عن بالطب  كلفي مجال حمایة البیئة وذ الح بدور فعال الھیئات والمص تقوم 

  : تتمثل في  بیئة، التي سیاسة وطنیة في مجال حمایة ال أجل تجسید   ن ي ملوالمخولة لصلاحیات ال

 (الفرع الثاني).  الأخرى المؤسسات و  الھیئات أیضا و(الفرع الأول)  لمنتخبة یة المحل الھیئات ا

 تخبةلھیئات المحلیة المن: الولأالفرع ا

جموعة  ماذ اتخ سلطة  ع صراحة ا المشرلھ منح التي  ت امنتخبة تلك الھیئ لایقصد بالھیئات المحلیة 

لنظام العام بصفة وقائیة في حدود  اف حمایة داریة بھد لقرارات الإتدابیر والإجراءات الوقائیة وامن ال

ت التي  القوانین والتعلیمایئة من خلال تنفیذ الب ةی مااختصاصھا الإقلیمي فالولایة تقوم بدورھا في ح

لتابعة لھا، واستنادا للدور الذي  ا ات یلبلد قبل ا ذھا منلى تنفیص علحرة ، وایزئات المركھا الھیرد تص

للھیئة التنفیذیة على مستوى البلدیة، وھذا ماسیتم  یعتبر رئیسا البلدي الذي لشعبي مجلس ا ئیس یلعبھ ر 

 توضیحھ كالآتي: 

 

 

 
،  29ر عدد ، ج ،2022ریلف أ19 ل موافقال 1443عام ل ریأف 18 يف ،مؤرخ167-22مرسوم التنفیذي ال -1
 . 2022أبریل 24مؤرخة في  ال
 ،مرجع سابق198-60 لتنفیذيا من المرسوم 33دة الما-2

   مرجعنفس ،198-06فیذي التن لمرسوما من 4المادة-3
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 جلس الشعبي الولائيالم:لاوأ

  ویة لمعن صیة اع بالشخ ة وتتمت دوللل إداریة ة إقلیمیة تشكل مقاطع ة تعتبر الولایة جماعة عمومی

 ي، والوالي. ئ بي الولالمجلس الشعین ھما : االمالي، وللولایة شقین أو ھیئت والاستقلال 

  یة، تداد الإقلیمي للولا الام رطایمثل الوالي الدولة على مستوى الولایة، یقوم بتنفیذ القوانین في إ

ل  ثیم لأنھ لایة، وى الو لى مستة عاطی الدیمقر ر ئي فھو صورة من صولاو أما المجلس الشعبي ال

 امة. ن ویشركھم في تسییر المرافق العالمواطنی 

 : عبي الولائي رئیس المجلس الش تاصلاحی -1

وطني  ي البعلشكرئاسة المجلس ا 07-12لھ صلاحیات عدیدة بموجب قانون الولایة رقم  

 : ي یتكون من  نفسھ الذ لمجلس مكتب اة ئاس ور

 . ئیسا ، رالولائي يالمجلس  الشعب  یس رئ -

 . الولائي،أعضاء ي بشعس الالمجل ئیس ب ر نوا -

ت بدورھا إلى التنظیم أي  أحال والتينھ م  28لمادة ضاء طبقا لرؤساء اللجان الدائمة ،أع  -

جلس  ن لرئیس المن القول أمكی  ليوبالتا 217-13من المرسوم التنفیذي  06المادة  ىال

متعلق   ھو  ما كلة المجلس ومنھایھ منھا ماھو متعلق ب ت ا اختصاصالولائي  الشعبي

  ھيي ة والت على البیئ ھا علاقة بالحفاظ لالتي الصلاحیات  أننا نسلط الضوء لا ه إسییربت

 موضوع الدراسة وھي كالآتي: 

 دیة  اعر  رئاسة المجلس الشعبي الولائي ورئاسة دوراتھ العادیة أو الغی •

 .1جلس  تب المكما رئاسة قاد وكذ دعوة المجلس للإنع  •

التابعة لمجال اختصاص   لئسابالمالتي تھتم  عضویتھامة و للجان الدائیلة اتشك  حاقترا •

 :   ینھا من ب  یئةبالب  ةتعلق الم المجلس ولاسیما 

 یة البیئة . وحماالصحة والنظافة  •

 
 قالمتعل ،2012 یررافب 29 ل الموافق  1433  عام الثاني ربیع 07 في مؤرخ،ال  07-12 لقانونا من  34المادة  -1
 .12العدد ، ر ج الولایة انونبق
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 تھیئة الإقلیم والنقل.  •

 . التعمیر والسكن  •

 . و السیاحة  والصید البحريات ابوالغ  ة حالري والفلا  •

 والتشغیل. ر ماثوالاست التجھیز حلیة ممیة النتال •

 رئاسة دورات المجلس.  •

 المجلس الشعبي الولائي:ات حیلاص -2

تخبــة و ھیئــة المداولــة فــي الولایــة و الــذي یخــتص ھیئــة من بي الــولائيیعــد المجلــس الشــع   

 ــفـــي مجـــالات عامـــة كالتنمیـــة الاقتصـــادیة و الثقا تصاصـــات اخ الـــىجتماعیـــة بالإضـــافة و الا ةفیـ

 ـرخـ ـأ ــة البیى تتعلـ  ـق بحمای ــوو الوقا ةئـ ــن التل ــة م ــای ــا ج ــب م ــانوث حس ــي الق  ـء ف  07 – 12م ن رقـ

 ــ عـــن طریـــق مـــھ و نشـــاطھالمتعلـــق بالولایـــة، و الـــذي یمـــارس مھا ت یســـھر علـــى علـــى داولامـ

ــادر بــأي نشـ ـ1تنفیــذھا الــوالي  نھ المســاعدة ن شــأمـ ـ اط. حیــث یمكــن للمجلــس الشــعبي الــولائي أن یب

 نذكر منھا: ابعة للبیئةللمسائل التن دائمة اجلیھا كتشكیل لافظة عحمیئة و الالبیة في حما

 خاصة بالري و الفلاحة و الصید البحري . جانل -

 السكن . و بالتعمیرلجان خاصة  -

 لجان خاصة بتھیئة الاقلیم . -

 لجان خاصة بالصحة و النظافة . -

 . 2ث تلووقایة من الئة و الالبی ةایلجان خاصة بحم -

 ـكمــا ی  ـرس امـ  المخولــة لــھ ر الصــلاحیات اصــات فــي اطــائي اختصلاوالمجلــس الشــعبي الـ

 .3القوانین و التنظیمات و یتداول في مجال  جب بمو

 تھیئة اقلیم الولایة .و التعمیر السكن و  -

 الفلاحة و الري و الغابات . -
 

 .سابق جعمر، ، یتعلق بالولایة07-12لقانون من ا 102المادة -1
 المرجع . ، نفس07-12ن من القانو 33ادة الم-2
 .ع، نفس المرج07-12من القانون 77ة الماد-3
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 . حمایة التراث الثقافي و التاریخي -

 حمایة البیئة . -

ــا    ــس  طلعیضــ ـ كمـ ــعبي الاالمجلـ ــي حماشـ ــولائي فـ ــیع ةیــ ـلـ ــي ال و توسـ ــة و الأراضـ فلاحیـ

 .1بیعیةیفي و تشجیع أعمال الوقایة من الكوارث الطرال جھیزتھیئة و التال

لس الشعبي الولائي في حمایة البیئة من خلال عدة مجالات، المحافظة على  المج یتجلى  نھ وم

ار  سین الإطحتالطبیعیة ، والموارد  كن وحمایة الس ل اأیضا في مج ختصاصھھر اظی و الصحة العمومیة 

 عیشي. مال

 :لولائيابي الشعمجلس بال الواليعلاقة  -3

صــفتھ بالــولائي  الشــعبي لــست المجمــداولان لتــي تســفر عـ ـذ القــرارات ایـ ـنفبتالــوالي  یقــوم   

ــة ال ــة بالولایـ ـالھیئ ــة للم، و ة تنفیذی ــد كــل دورة عادی ــدم عن ــداوتقریـ ـ سجلـ ـیق ــة الم  ،  لات را حــول آلی

ــى نشــاط مصــا ھعـ ـلطا یكمـ ـ ــة حلســنویا عل ــاره ممــثات أخــرى باعویمــارس ســلط الولای  ،ةلدولـ ـلا لتب

ــوالي ســلطة الضــبط الإداري حســب كمــا  ــر ال ــا  114المــادة  یعتب ــةنون المــن ق ــث  07- 12ولای بحی

 . 2"ةسكینلاو الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامةجاء فیھا :"

 ر منھا:البیئة نذك ةیت في مجال حماایلاحي صللوال

ــاتــ ـی - ــغال الولى انجـ ــر وتنقیــ ـھتز أشـ ــة والتطھیـ ــیم میــ ـالاري ة مجــ ـیئـ ــدود الاقلـ ــي حـ اه فـ

ــي  ــوالجغراف ــة فھ  ـ للولای ــزم باتخـ ــة امل ــراءذ كاف ــا الاج ــة لم ــوارد المائی ــة الم ــي حمای ــة ف ات الخاص

 ـ  ـثیر علــى صــحة المــواطنین أبھــذه الاخیــرة مــن تـ تنقلــة عــن ملض امــراي اخطــار الاتفــاد  د قصـ

 المیاه. طریق

ــوالي  - ــة الاجــراكیتخــذ ال ــة مـ ـاءات اللازمـ ـف ــزم بضــبط ھـ ـ یــةطبیعث الن الكــوارة للوقای و مل

ــعافات  ــدخلات الاس ــیم ت ــط تنظ ــل منط مخط ــي ك ــناعیف ــة ص ــیم الجغرافــي  ةق ــدود الاقل ــي ح ــع ف تق

 .3للولایة

 
 . سابق عجرم، بالولایة یتعلق، 07-12انون من الق 84المادة -1
 عمرج نفس ، 07-12  القانون نم 114- 105-103-102 دةماال- 2
لوم السیاسیة ،  دة الماستر، كلیة الحقوق والعرة لنیل شھامذك، ريائأحمد سالم، الحمایة الإدرایة في التشریع الجز-3
 . 49ص   ،2014-2013لسنة سكرة ،حمد خیضر، بمعة مجا
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ــوالي الم - ــة ال ــة بالبیئ ــیر الادارة المكلف ــا تستش ــتكم ــا یتاقلی ص خ ــا فیم ــقمی  ـ عل ــص  حنبمـ رخ

ــر الانـ ـحــوز حیواسســات التــي تؤمقبلیــة لل ــة، فــي حالـ ـت غی ــات بـ ـة اصــابة الحیف ــة عقلاى الالحمیوان ی

ــتش  ــب البیطــري مف ــل الطبی ــن قب ــا م ــة یصـ ـوتثبیتھ ــوالالولای ــراراي در ال ــات ق ــل الحیوان ــذبح ك ت ب

 .1عدوىالمریضة والمصابة بال

 ـكمــا یتــولى تســلیم رخصــة البنــاء الخ   ـوجــزة لحســاب الد نمال شــات نایــات والمنبالب ةاصـ ة لـ

ــة  ــاوالولای ــة، وھیاكلھ ــل العمومی ــن تس ــنلایمك ــھ وا یمھا الا م ــي طرف ــددھلت ــري الا ح ــرع الجزائ مش

 .462 ،45، 44 في المواد  في قانون التھیئة والتعمیر

 :المجلس الشعبي البلدي ثانیا :

في تسییر   واطن الم كان مشاركة و م ة یكزیشكل المجلس الشعبي البلدي القاعدة الأساسیة للامر  

السلطة   حت ت یقع الذيالبلدي  مجلس الشعبياختصاصات الحیات و لاصتختلف  العمومیة ،و  نو الشؤ

ة و ریاضیة و غیرھا و التي حددھا  ماعی جتادیة و افیة و اقتصالوصائیة للوالي من اختصاصات ثقا

رأسھ  تیالبلدي الذي   شعبيس الرسھا المجلیما ي تال المتعلق بصلاحیات البلدیة  103 - 11القانون البلدي 

البیئة و التنمیة   یة ما ال حي مجة و خاصة فمثلا للدولو بصفتھ م بي البلديعشلمجلس الرئیس ا

 . المستدامة

مرة ھدفھا تحقیق المصلحة العامة في  آحیات و قواعد یملك صلاي بذلك شعبي البلد فالمجلس ال

 : التي تشمل  رعة من التدابیمجمو ذكر السالف ال انونقلا مجال حمایة البیئة ، فجاء في نفس 

اطار المخطط الوطني للتھیئة و   يفیئة الب سنویا لحمایة  برنامجاعبي البلدي لشمجلس الاإعداد  -

 .  قلیم ستدامة للاملالتنمیة ا

خضوع مشاریع الاستثمار الى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة   -

 .  یئةبلو التأثیر في ا راء  الخضالمساحات  یة و حفلا الأراضي ال

 
 ن جامعة بن عكنو ة الحقوق ، كلی اجستیر،م رسالة، ئةبیكلفة لحمایة الم، الھیئات الإداریة ال صافیة بنسھام  -1

 . 2011-2010لسنة  ،،الجزائر
  ، 52 عدد  ر ج والتعمیر، بالتھیئة یتعلق ،1990 دیسمبر1 في ممضى ، 29-90قانون رقم من 44،45،46المواد -2

  ،والمتمم المعدل  1990 دیسمبر  2 في مؤرخة
  ،2011 یولیو 03 في  مؤرخة ،37عدد ر ج ، ة البلدیب لقتعی ،2011 یونیو 22  في مؤرخ ،10-11 ونالقان - 3

 .والمتمم المعدل
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 . 1ما لھ فضلل الأستغلا لاتسھر على ا  د المائیة وو الموار  ة حمایة الترب -

ون مضر  مشروع یحتمل أن یك أي فاقامة و التجھیز في مجال التعمیر و الھیاكل القاعدیة  -

ما عدا   يلبلد بي امجلس الشعف الرطن بالبیئة و الصحة على اقلیم البلدیة یشترط أن تتم موافقة علیھ م

 .   ةیفعة الوطن ع ذات المنیرالمشا

 ةلدیالبنون ر قاالبیئة في إطاحمایة لس في المجدور -1

أعضائھ لجان   مجلس یشكل من بین ال فإن 10-11البلدیة من قانون  31باستقراء المادة       

نظافة وحمایة  لاحة والص  لاستثمار، ة وایلمادائمة، تختص كل لجنة بإحدى المسائل التالیة: الاقتصاد وال

ة والصید البحري، الشؤون  لاحالفري و، الالتقلیدیةوالصناعات والسیاحة  والتعمیر م یالإقلیئة ، تھیئة بلا

 ب. شباوالریاضیة ثقافیة والالاجتماعیة وال

قة  متعللاا ، فإن المجلس یعالج القضای10-11من قانون البلدیة  52عملا بأحكام المادة         

مة  عند إقا ات الخضراء یة والمساحضي الفلاحارعلى حمایة الأ ر ھس، ویت شكل مداولا ي فیئة الب بحمایة 

مة مختلف المشاریع  إقا قبل  سبق ي ماري ورأع على إقلیم البلدیة، وللمجلس دور استششاریالم ختلفم

ي  أو أالاستثماریة  عری مشا/وللمجلس دور استشاري ورأي مسبق قبل إقامة ال على إقلیم البلدیة،

أثیر  ة وتلاحی اضي الفر على الأري لھا تأثیشاریع التملا القطاعیة خاصة جیدخل ضمن البرام ع رومش

 .2لبیئة على ا

موافقة المجلس الشعبي البلدي   ، فان10-11ة البلدیمن قانون  114عملا بأحكام المادة  و    

المشاریع ذات  ء نااستث یة ب ة العموم الصح و ئة ضروریة قبل إنشاء أي مشروع یحتمل إلحاق ضرر بالبی

 .  3عة الوطنیة فنالم

ت  لتشریع والتنظیمارع البلدیة باحترام االمش ألزم ،10-11ة  من قانون البلدی123لمادة إستقراء ابو

 الصحة والنظافة العمومیة خاصة في مجال: بحفظ   المتعلقة

 ا. لجتھاع ومتوزیع المیاه الصالحة للشرب، وصرف المیاه المستعملة  •

 لة. اض المتنقرمومكافحة الأ  ،بة ونقلھا ومعالجتھاصلالیات لنفا جمع ا •

 
 93-91ص، رائ والتوزیع،الجز والنشر للطباعة ھومة البیئة،دار  جمایة في المحلیة الجماعات  ،دور حمد لكحل،أ- 1
 .سابق مرجع،البلدیةب المتعلق ، 10-11 القانونمن   52،110،109 وادالم- 2
 .جعنفس مر، 114دة االم- 3
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 .  تقبلة للجمھور المس ؤسسات والم  ماكنوالأحة الأغذیة  على ص  ظالحفا •

 .1اءات الترفیھ والشواطئ وفضاء لخضرالمساحات االتكفل بتھیئة  •

 یة البیئةالمجلس في إطار القوانین المتعلقة بحماور د -2

وفي مختلف   حمایة البیئة منح المشرع للمجلس الشعبي البلدي صلاحیات واسعة في مجال 

  في  البیئة  بحمایة  المتعلق 10-03البیئة في ظل القانون  مایة ان حین ففي مید میاد الى وفي شت  التشریعات 

البرامج  ضمن دخل تي تع الشاریع الاستثماریة أو المشاریسبق قبل إقامة المم،2 المستدامة التنمیة  ارإط

 . لبیئة االفلاحیة، ولھا تأثیر على ي  اض رلأاعلى لھا تأثیر  القطاعیة خاصة المشاریع التي 

 یئة والتعمیرقانون التھة في إطار دي في حمایة البیئلبدور المجلس الشعبي ال-3

  اصرھا لاسیما وعن ئة بی الشعبي البلدي دورا مھما فیما یتعلق بالمسائل ذات العلاقة باللمجلس یلعب ا

  نظام ریق طعن ة الكثیر من المسائل البیئیة جلبالنظافة المحیط البري والجوي من خلال معا قة تعللما

 . 3داولات  الم

المخطط  جراءات إعداد ، الذي یحدد إ177-91التنفیذي  والمرسوم  29-90القانون مواد  ءباستقرا

، ویتضح  اضيلأرا غلإعداد مخطط شءات راإج، الذي یحدد 178-91التوجیھي والمرسوم التنفیذي 

ئیس المجلس  نب ر ى جاك إلریشافي إعداد أدوات التعمیر، فھو  ي أن دور المھم للمجلس الشعبي البلد 

لدي في كل  مجلس الشعبي البلى جانب رئیس الرك إ ر، فھو یشاوات التعمیأد البلدي في إعداد  الشعبي

ة لاحقة، وبالنظر  خطوأي ة صلیة لمواضرور  شعبي الس فمداولة المجل 4مراحل انجاز ھذه المخططات 

  فان  178-91تنفیذي م المرسون الم  15، والمادة 177-91التنفیذي  من المرسوم 14في المادة 

ائیة وھي ضروریة  ق المصادقة النھوات التعمیر تسبى أد البلدي عل  جلس الشعبي لممصادقة وموافقة ا

 .5لمواصلة أي خطوة لاحقة 

 
 مرجع سابق.، بالبلدیة المتعلق، 10-11القانون من123دة الما - 1
  ،  الرسمیة ،الجریدة المستدامةنمیة في إطار الت البیئة بحمایة  یتعلق،2003یولیو 19 في ،المؤرخ 10-03 ونقان - 2

 .  2003  سنة ، 43:العدد
 .س مرجعفن، 091المادة - 3
م  مجلة العلو ،القانون الجزائري مخططات العمرانیة فيلد اي إعدا دي فبلالشعبي المجلس الكة شارم، قادريق طار - 4

 . 08،ص2019 تبسة،، الصادرة عن جامعة العربي تبسي، 02سیة، العدد ونیة والسیاالقان
 . 09ص،  نفس مرجع قادري، طارق - 5
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ار  طإي لدي یقوم بحمایة البیئة بطریقة غیر مباشرة فالببي شعالأن المجلس ج ستنتن رهمما سبق ذك

  بالموازنة  لى البیئة، ع تي بدورھا تحافظ لالتھیئة والتعمیر وات اأدو عداد إفي الصلاحیات المخولة لھ 

رام  حتا ووقایة المحیط والأوساط الطبیعیة والمناظر على أساس لفلاحة والصناعة وظیفة السكن وا بین

تدخل ضمنھا الغابات   يلت وتحدید القطاعات الغیر معمرة وا ة العمرانیةھیئللتة نی السیاسة الوط 

 1. خضراء ال ت ساحاوالم

  كل  من  وقایةلا في یتمثل البیئة حمایة  في المجلس  دور أن  لنا  یتبین سالفا  هذكر تم ما  خلال من و

 . بالبیئة  ضررا إلحاق  أو  المساس شانھا من  التي الأشغال  على   والرقابة التلوث  أشكال

 رىالأخالفرع الثاني: الھیئات و المؤسسات 

ة غیر أنھ وفي اطار ممارسة تخصصھا فإنھا  بالبیئ ة یر مباشرغ علاقة لھا ومؤسسات  ھي ھیئات 

ھذا  ھا خصصت من بین مكوناتھا وحدات متخصصة لي عدم المساس بالبیئة ،بل ھناك ھیئات منتراع

 یلي: كما  نوجزھا س لبیئة االغرض وھو حمایة 

   السكانلصحة و یة امدیر:أولا

والـــي  دولـــة تحـــت وصـــایة وزیـــر الصـــحة وللھـــي عبـــارة عـــن مصـــالح غیـــر ممركـــزة 

ــة،  ــب أت بشـ ـأنالولای ــوم ال موج  ـفتنالمرس ــم یـ ــی 261-97ذي رق ــد الخاصــة بتنظ ــدد القواع ــذي یح م ال

 .2ارھو سیئیة یات الصحة و السكان الولادیرم

اطنین عایــة الصــحیة للمــوبیئــة و الرالة یـ ـاي حممصــالح تســاعد فـ ـ تكــون مــن عــدةتو التــي    

ــراض  ــد الأمـ ــة ضـ ــة و مكافحلابالوقایـ ــة و المعدیـ ــاوبائیـ ــي تھـ ــون فـ ــي تكـ ــب نغلأا و التـ ــة لـ تیجـ

ــى تـ ـلا ات للملوثـ ـ ــك بالســھر عل ــة و ذل ــن عناصــر البیئ ــق تطبي تمــس عنصــر م تشــریعات الصــحة ی

 ـالعمومیــة و  ـكج الوطنیــة، مامبــرذ التنفیـ ن، ه و الحیــوایــاالم طریــقالمتنقلــة عــن  ض ارافحــة الأمـ

ــاه الموجھـــة للشـــرب مـــن حبمر  )ثیملجـــرام ا(علــ ـالنوعیـــة البكترویولوجیـــة  ث یــ ـاقبـــة نوعیـــة المیـ

ــورو ــبة الكلـ ــاس نسـ ــا و قیـ ــذ لات حـ ــمم الغـ ــوان و لأاي،ائالتسـ ــق الحیـ ــن طریـ ــة عـ مراض المتنقلـ

ــا ــة، حـ ــراض التنقلــ ـالمعدیـ ــذا الأمـ ــب و كـ ــنلات الكلـ ــى ال قطریــ ـ ة عـ ــراف علـ ــرات و الاشـ حشـ

 الآفات . افحة مختلفالخاصة بمك الحملات 

 
 . سابق مرجع ،29-90 القانون  من19و 01 المادة - 1
الصحة و   اصة بتنظیم مدیریاتیحدد القواعد الخ، 1997 یولیو 14ي ف ، مؤرخ261-97قم ذي رنفیسوم الترلما -2
   .1996یولیو  16، مؤرخة في  47ج ر عدد ،ھالولائیة وسیرسكان اال
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 ـ    ــن مدیریـ ــل م ــاون ك ــر تع  ـ ةو یعتب ــذا مدیریـ ــكان و ك ــحة و الس ــد  ةالص ــذي یجس ــة ال البیئ

ــاون الادا ــةمركزال ةرتعـ ــة المتمثلـ ــلاح المستزوي فــ ـ یـ ــكان و اصـ ــحة و السـ ــي الصـ ــفیات و ارتـ شـ

 ـوزا  ـرة البیئــة و الطاقــات المتجــددة مـ  ـطقم الن أھـ و زیــادة  ينات خاصــة أمــام الازدیــاد الســكااعـ

ــاطق ال ــوائیة و المنـ ــرة اعشـ ــا كثـ ــناعیة ممـ ــروعات الصـ ــدیم الخــ ـســ ـالمشـ ــرورة تقـ دمات تدعى ضـ

ــات الصــحیة للســكال ــحیة مــع المتطلب  ـ ناص  ـكمـ ــوافز ا تمـ  ـ عــننح الح ــص أمــن للمخلفــات  لكـ تخل

 الطبیعیة. 

ــال و    ــانون رجوع لأبــ ــام القــ ــق 19 - 01حكــ ــا و نفلاییر بتســـ ـ و المتعلــ ــات و مراقبتھــ ایــ

ــات  ت اقــد ألــزم المؤسســات الصــحیة بالتكفــل بنفقـ ـ يرع الجزائــرد أن المشـ ـجـ ـن،ازالتھــا  معالجــة نفای

 1 البقایا و النفایات  ازالة و تنتجھا التي یةلاجالع النشاطات 

 مدیریة الصناعة و المناجمثانیا:

ل مھامھا  و التي تتمثناجم الم و ناعةالص ،انشاء مدیریات 15 - 15نفیذي رقم م الت سومرتضمن ال   

المحافظة  الصناعي و  المتعلقة بالأمن ةیلقانونیة و التنظیمالتدابیر ا ،في متابعةیة البیئة مجال حما يف

القانونیة و   سةیاى تطبیق السیاسة الوطنیة للتقییس و القعل سھریة كما تلولا یة لعلى الممتلكات المنجم

  ، الصناعیة  بقة المواد اقبة مطارم تسھر على المعنیة و العمومیة ت ع الھیئاماون بالتع  ،صناعيالأمن ال

 .2ة التخفیف من المخاطر الصناعی ىلكما تساھم في كل عملیة تھدف ا

 ءنالبماریة و االمعدسة مدیریة التعمیر و الھن ثالثا:

  ن ع  یئة،الب ي حمایةتساعد ف ة لسلطة الوالي و التي ضعخاوالتي تعتبر من بین الھیئات ال     

  ة ی راضي الفلاحیة . فھي المدیرالأاستھلاك لفوضویة و ا البناءات  ة ملیة مراقبیق الاشراف على عطر

البناء و   خص ر التجزئة و رخص منح داء الأراء التقنیة التي تتعلق باب المختصة في مجال دراسة و 

المحددة  ات ییف الك حسب  لي و اشراف الوا ا شھادات المطابقة تحت كذ و رخص الھدم و رخص التقسیم ، 

ھذه   حلمجلس الشعبي البلدي بمن رئیس االي و لوا تص كل من، حیث یخ3 92 - 90رقم  بالقانون

عد مطابقة  وا ق یحدد  15 - 08 رقم  انون السالف الذكر.و كذا القانون في القالرخص حسب ما جاء 

 
 مرجع سابق،  19-01من القانون  18المادة- 1
 یةالولا مدیریة اءانش نیتضم ،2015 رینای 22 في مؤرخ ، 15-15 مرق التنفیذي المرسوم من2و 1 ادةلما - 2

 . 04ددع ر ج ا،وتنظیمھ مھامھاو مالمناجو ناعةللص
 .جع سابقمریئة والتعمیر، یتعلق بالتھ،  ، 29-90القانون رقم  -3
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بقة و التي  مطالا رارت ار قبإصد یس الدائرة ختص كل من الوالي و رئی یث البنایات و اتمام انجازھا،ح 

 . قط ف 2008ة نیة قبل سنمبمنشآت ال لالبنایات و تخص ا

صوص التشریعیة سالفة الذكر  بالنالرخص و الشھادات الخاصة  و قد روعیت في منح ھذه     

لتنمیة  مایة البیئة في اطار ابحق المتعل 10 - 03في أحكام القانون رقم  ءت جابیر التي لتداام ا،احتر

 ة.  تدامالمس

سب لھ في مجال  نالدور الماعات لعب اقطاع من الطقى عاتق كل تقدم یقع عل ى كل ما لو ع   

و  ھ اط تأدیة نش ثناء ھا أفی خطاء و الأخطار التي قد یتسبب الحفاظ علیھا بسبب خطورة الأ و حمایة البیئة 

 ثھا.   دو ح التي قد تكون غیر قابلة للإصلاح بعد 

   ن  لدرك الوطنییمن والأمصالح ا رابعا:

ــادة       ــنص الم ــا ل ــان 118طبق ــن ق ــة نوم  ـ 07-12 الولای ــن 05ادة والمـ ــم  م ــوم رق -83المرس

ــن واات اطلحــدد لسـ ـالم 373 ــدان الأم ــي می ــوالي ف ــامل ــى النظــام الع ــد ا، یعت1لمحافظــة عل والي لـ ـم

ح الامــن ن فــي الولایــة علــى مصــالییوماتھ فــي میــدان حفــظ النظــام والامــن العم ــســلط ارســةفــي مم

ــھر ت تصــ ـحــ ـة توضـــوعالم وطنيالــ ـ ــام واللاعلـــى تطبیـــق رفھ والتـــي تسـ ــكســ ـنظـ ینة لامة والسـ

 .2قوق المواطنین وحریاتھمح ةوحمای

 كالآتي: 05قد وردت المادة لو

ــوانوضـ ـ"ت ــي إطــار الق ــوالي، ف ــدى ال ــي ول بلمعمـ ـظیمــات االتنین وع ل ھــا، لممارســة ســلطاتھ ف

 تیة:الآ یة المصالحالعام والأمن في الولام ظامیدان حفظ الن

 من الوطني .صالح الأم -    

 وطني ".الالدرك  حلمصا -    

ــذا الإي وفـ ـ ــتمھ ــار ی ــین ط ــة تب ــاریر دوری ــع تق ــي الو رف ــة ف ــة للـ ـالوضــعیة العام ــن لای والي م

    3على مستوى الولایة لأمننة اوالي لجس الیترأطرف مصالح الأمن ، كما 

 
م ،یحدد  1983مایو  28ل  ه ،الموافق1404ان شعب 15 مؤرخ فيال،373-83 رقم من المرسوم 5المادة  -1

  31المؤرخ في  22ر العدد  ج  ر فيلصاد،الى النظام العام عمیدان الأمن والمحافظة ي فصلاحیات الوالي 
 .  1983مایو

 . 185، ص 2010جزائر، ال ة،دیوان المطبوعات الجامعی، شرح القانون الإداري ،جةحسین فری -2
 .سابقع رجم،  373-83 قمرسوم ن المرم 20و 9ین ادتمالنظر ا-3
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 ــي بلـــوالم االشـــأن بـــاعلا ھـــذافـــي والـــدرك الـــوطني مـــن الاح وتلـــزم مصـــال   ضـــایا قل الكـ

ــالأمن والالمتعلقــة  ــا للمــاد العــام  امظـ ـنب ــة ســنقـ ـمــن  115ة طبق ــذ  2012ة انون الولای ــرارات  وتنفی ق

ــوال ــوالال ــن لل ــا یمك ــوات الشــرطة ي كم ــدخل ق ــي حي أن یســتعین یت ــة ف ئیة عــن تثناالإسـ ـالظــروف ال

 طریق التسخیر.

ــي  ــزة  طــار عصــرنةإوف ــة الأجھ ــم اســتحداث الأمنی ــدات ت ــدرك المتخصصــة الوح ــوطني لل  ال

 لھــذا خاصــة وخلایــا فــرق ئھابإنشــاذلــك و الــوطني الــدرك قیــادةطــرف  نم ــ البیئــة حمایــة مجــال فــي

 وحــداتھا عمــل وتطــویر تحســینمــن أجــل  البیئیــة الجــرائم كالیةشـ ـإ لمواجھــة فعالــة كوســیلةرض الغـ ـ

 .المناسب  الوقت  في البیئیة ات خالفوالم الجرائم من النوع ھذا لمواكبة

 :ئةیالب حمایة خلایا-1

 تضــم ،حیــث  الــوطني للــدرك البیئــة حمایــة خلایــا) 04(ةعـ ـبأر إنشــاء ،تــم 2005 ســنة خــلال

 : وھي المجال ھذا في متخصصین ینیكدر تقنیین

 .بالجزائر الوطني للدرك البیئة حمایة خلیة •

ــة • ــة خلی ــة حمای ــدرك البیئ ــوطني لل ــوھران ال ــم ، ب ــا ت ــى تحویلھ ــة ال ــة فرق ــة حمای  ســنة البیئ

2016. 

 .ةلبورق الوطني الدرك البیئة ایةمح خلیة •

 .بعنابة الوطني الدرك البیئة حمایة خلیة •

 مھامھا

 : ب  وتكلف ة،بیئبال مساس أي من الوقایة مھمة اھب یناط

ــدعم ضـــمان • ــدات  والعلمـــي التقنـــي الـ ــدرك الإقلیمیـــة للوحـ ــة فـــي للـ ــات  حالـ  ت ذا التحقیقـ

 .بالبیئة الصلة

 والكائنــات  لھــواءا، التربــة المیــاه،( البیئیــة طوســاالأ مختلــف مــن العینــات  برفــع القیــام •

 .القیاسات  المتعدد  الجھاز لامباستع المیدانیة بالقیاسات  والقیام) الحیة

 .الجویة الغازات  كاشف باستعمال الجوي التلوث  درجة قیاس •

 .البیئة حمایة الجم في مواطنینال تحسیس في المشاركة •
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 ــ التـــي التحقیقـــات  فـــي المشـــاركة •  ــ أو الإقلیمیـــة الوحـــدات  تھارباشـ  المتخصصـــة ت اد الوحـ

 .البیئة حمایة مجال في الوطني للدرك

 ــخل تمـــارس    الإقلیمیـــة الوحـــدات  مـــع بالتنســـیق امھـــاھم الـــوطني للـــدرك البیئـــة حمایـــة ةیـ

ــدرك ــوطني للـ ــد  الـ ــوطني ،المعھـ ــة الـ ــة للأدلـ ــم الجنائیـ ــراالإ وعلـ ــدرك مجـ ــوطني للـ ــابر الـ  والمخـ

 .یولوجیةبلوا الفیزیوكیمیائیة  التحالیل لمجا في المختصة العمومیة

 :البیئة حمایة فرق-2

ــم ،2016 ســنة خــلال ــرق) 07(ةســبع إنشــاء ت ــة ف ــة حمای ــدرك البیئ ــث  ني،وطالـ ـ لل  تضــم حی

 :وھي المجال، ھذا في متخصیین دركیین تقنیین

 .بتیبازة الوطني للدرك البیئة حمایة فرقة •

 .بوھران الوطني للدرك البیئة حمایة فرقة •

 .بتلمسان ينطالو للدرك البیئة حمایة فرقة •

 .تموشنت  بعین الوطني للدرك البیئة حمایة فرقة •

 ).تمنراست  ولایة( صالح بعین طنيالو للدرك البیئة حمایة فرقة •

 .2018 سنة خلال بمستغانم الوطني للدرك البیئة حمایة فرقة إنشاء إلى إضافة •

 :مھامھا

 :ب  وتكلف بالبیئة مساس أي من عموالق الوقایة مھمة بھا یناط

 .بالبیئة الصلة ذات  الجرائم ومعاینة العینات  رفع •

ــةرم ضــمان • ــي دائمــة اقب ــدان ف ــات  مــع قبالتنســی المی ــة الھیئ  المختصــة والمصــالح العمومی

 .البیئة حمایة مجال في

 ــ التحقیقـــات  فـــي المشـــاركة •  المتخصصـــة الوحـــدات  أو الإقلیمیـــة الوحـــدات  باشـــرتھا يالتـ

 .ةالبیئ حمایة مجال في الوطني ركد لل

 .لبیئةاب المرتبطة الجرائم حول المختصة الإداریة السلطات  إعلام •
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 الموجــودة التلــوث  منــابع وجمیــع الرطبــة والمنــاطق الصــناعیة للمواقــع خــرائط إعــداد  •

 .الإقلیمي اختصاصھا عبر

ــھر • ــى الس ــتمراریة عل ــادل اس ــات  تب ــرات  المعلوم ــع والخب ــات  م ــةوالعم الھیئ  والمصــالح می

 .البیئة ایةمح مجال في المختصة

ــة فرقــة تمــارس ــدرك البیئــة حمای ــوطني لل ــة الوحــدات  مــع بالتنســیق مھامھــا ال ــدرك الإقلیمی  لل

 الھیئـــات  ومختلـــف الـــوطني للـــدرك الإجـــرام وعلـــم لجنائیـــةا للأدلـــة الـــوطني المعھـــد  ، الـــوطني

 . 1 البیئة حمایة مجال في المختصة والمصالح ومیةعمال

 ن  رامعشرطة الا:مساخ

ــد  ــة لكاشــ ـالم مـــن للحـ ــاءات  البیئیـ ــویة كالبنـ ــاقم و الفوضـ ــاھرة تفـ  و ةریید القصــ ـ البیـــوت  ظـ

 بدایـــة منـــذ  الجزائـــر أصـــدرت   القمامـــات، و الأوســـاخ انتشـــار و ةالزراعیــ ـ بالأراضـــي المســـاس

ــات  ــة الثمانین ــن جمل ــوانین م ــل الق ــانون  مث ــم ق ــؤرخ 02-82 رق ــي الم ــدل 06/04/1982 ف  و المع

 ـ ــق و ممتالمــ ــة المتعلـ ــاء برخصـ  ـورخ البنـ ــة ةصــ ــانون و. التجزئـ ــم قـ ــؤرخ 03-83 رقـ ــي المـ  فـ

ــة قالمتعلــ ـ 05/05/1983 ــة بحمایـ ــى البیئـ ــب  الملغـ ــاال بموجـ ــم نونقـ ــؤرخ 10 -03 رقـ ــي المـ  فـ

 .المستدامة التنمیة إطار في البیئة بحمایة قالمتعل 2003

ــذه إعطــاء لأجـ ـ مــن و ــوانین ھ ــر الق ــة أكث ــم فعالی ــة و رانمـ ـالع شــرطة تأســیس ت ــة حمای  البیئ

ــر فــي ــرار  فقــط العاصــمة الجزائ ــة عــن صــادر بق ــوطني الأمــن مدیری ــم ال   فــي مــؤرخلا 5078 رق

ــم 09/05/1983 ــم  ث ــھمیتع ت ــى م ــتوى عل ــات  مس ــوطن ولای ــر. ال ــھ غی ــم أن ــد  ت ــاط تجمی ــذه نش  ھ

 مســتوى علــى طھایتنشـ ـ أعیــد  ثــم .الإرھــاب  ظــاھرة شــارنتلا نظــرا 1991 ســنة مــن بدایــة الوحــدات 

 قامـــت  04/10/1999 بتـــاریخ و 08/03/1997  تـــاریخ مـــن ابتـــداء كبـــرىلا الجزائـــر محافظـــة

 الكبـــرى المـــدن مســـتوى علـــى الوحـــدات  ھـــذه تنشـــیط بإعـــادة الـــوطني للأمـــن العامـــة المدیریـــة

ــران( ــة_ وھ ــنطینة_ عناب ــى .)قس ــة إل ــم 14/08/2000 غای ــدات  تأســیس ت ــرطة وح ــران ش  و العم

 .الوطني القطر دوائر و ولایات  لمكا عبر تعمیمھا

 

 
ــع- 1 ــي الموقـــــــــــــــــــــ ــادة الإلكترونـــــــــــــــــــــ ــدرك لقیـــــــــــــــــــــ ــوطني الـــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــ

ar.php-envsentation/unit_spe/brd_ere/prmmaisohttps://www.mdn.dz/site_cgn/  
 .20/05/2024:الإطلاع تاریخ
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 : مھامھا

ــد  القضــائیة شــرطة فــروع مــن كغیرھــا العمــران شــرطة مصــالح تخــتص   ــام مــن بالعدی  المھ

ــي ــن الت ــانھا م ــامین ش ــة ت ــل الحمای ــن لك ــران م ــى العم ــة وحت ــد  أي البیئ ــا یعھ ــة لھ ــل بحمای ــن ك  م

 كــل مســتوى علــى یئــةبال حمایــة و العمــران شــرطة وحــدات  تســھر حیــث  والعمــران البیئــة المجــالین

 الســلطات  بتبلیــغ تقــوم كمــا ، اختصاصــھا مجــال فــي القــانون تطبیــق علــى الــوطني القطــر ولایــات 

ــات لا أشــكال كــل عــن ةالمختصـ ـ ــر بنای ــة غی ــة و المطابق ــؤثر التــي التجــاوزات  مظــاھر كــل محارب  ت

 :یلي ما في عموما مھامھا تتمثل و العمومیة الصحة و النظافة و البیئة على

 .للمخالفات  المیدانیة نات یالمعا •

ــرتحر • ــات  محاضــر ی ــد  المخالف ــة بع ــة المعاین ــر و المیدانی ــإجراء الأم ــة ب ــف و المطابق  توقی

 .المخالفات  بتلك القضائیة السلطات  إخطار و شغاللأا

 و العمرانیـــة التنمیـــة لمجـــا فـــي التنظیمیـــة و التشـــریعیة الأحكـــام تطبیـــق علـــى الســـھر •

 .البیئة حمایة

 . البناءات  أشكال لمختلف البناء رخص  مراقبة •

 الطریـــق و للأراضـــي شـــرعي غیـــر الاحـــتلال و الفوضـــویة البنـــاءات  أشـــكال كـــل منـــع •

 .التجاري أو السكني الاستعمال ذو ارعقال تحویل أو يموالعم

 بالنظافــة المســاس كــل و نالمــواط راحــة علــى تــؤثر التــي الأخطــار مظــاھر كــل محاربــة •

 .العامة السكینة و

ــة المصــالح عمـ ـ بالتنســیق صــلاحیاتھا الوحــدات  هذ ھـ ـ تمــارس ــة الســلطات  ھــي و المعنی  المحلی

 المصـــالح الولایـــة، مصـــالح ، دیـــة،بلال مصـــالح: منھـــا نـــذكر المیـــدان، ھـــذا فـــي قانونـــا المؤھلـــة

 .  1ةالدول أملاك مصالح و ،البیئة مصالح الغابات، مصالح الصحیة،

ــا  - ــص فیم ــة ت یخ ــھر البلدی ــة لمطابس ــى المراقب  ـعل ــات اقـ ــاء ة عملی ــترط اللبن ــا تش ــة افموكم ق

، بالبیئــةار رض ــمــن شــأنھا الاخــاطر م بلدیــة یتضــمن علــى تــراب أي ء أي مشــروعاشـ ـلیــة قبــل انالقب

یــأمر الشــرطة  نمحــررة مــن قبلــھ أ ء علــى تســخیرهبنــادي البل ــلشــعبي مجلــس اویمكــن لــرئیس الا ذ ھ ــ

 
  ،1 العدد  ،1  المجلد ،" والبیئة ريالعقا القانون"  مجلة البیئة،  حمایة يف العمران  شرطة دور ، بصیفي مزیود  - 1

 213-206  ص ،25-06-2013 مستغانم، بادیس إبن جامعة
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 ـعمــران تنفیــذ القــرارات المھامھــا كمــل تتــولى شــرطة ال بمباشــرة ئــیس المجلــس ر ادرة عــنصـ

 .ةوالبیئفي مجال العمران ن المخالفات الواقعة ع يرتحي والمتعلقة باللد لبالشعبي ا

ــة حیخــص  فیمــا - ــانومــن ا12نــص المــادة  ب سـ ـالولای ــإ 07-12ن لق ــة الولان ف تتكــون مــن ی

ــا:ھیئ ــین ھم ــولائ ت ــعبي ال ــس الش ــذ واي المجل ــة ل ــل ھیئ ــة الي یمث ــة مداول ــي الولای ــوالي ف ــذي وال ال

رفــھ مــن طیــرة الأخ یره ھــذهســخت ي نفــس الوقــت وتظھــرفـ ـ یةسیاسـ ـســلطة ة الإداریــة وتبــر ســلطعی

 ـ ــدب أو رئـ ــوالي المنت ــرة سیأو طــرف ال ــون دائ  ـا الأذ ھـ ـ، ك ــوالي فـ ــل ال ــر یمث ــد ي إخی ــیم ع ــن قل د م

 .1ولایةم التبطة بالعمران في إقلیلك من أجل التحري عن جمیع المخالفات المردیات وذ بللا

   مدنيالمجتمع ال دورمنظماتسادسا:

ــر    ــم  ونانقـــ ـف العــ ــؤرخ فـــ ـ 06-12رقــ ــانفي 12 يالمــ ــدل و 2012جــ ــق لاالمعــ متعلــ

ــات: ــخاص ط بالجمعی ــع اش ــون یب"تجم  ـو معنوأعی  ـویـ  ـأى ن علـ ــدة محـ ــدي لم ــاس تعاق  و غیــرأددة س

ــر مــربح م تئلھووســافھم خیر معــاري تسـ ـاص فـ ـة ویشــترك ھــؤلاء الاشــخدد محـ ـ طوعــا ولغــرض غی

ــن  ــجأم ــطة وتش ــة الأنش ــل ترقی ــال عج ــي المج ــیما ف ــي المھیھا لاس ــي والااون ــاعي والعلم  ـجتم ي یند لـ

 .2ي"نانسیري والإیاضي والبیئي والخوالرافي والتربوي والثق

 ــالفقـــرمـــن  ء جمعیـــات ذات طـــابع بیئـــي وقـــد مكـــن للأفـــراد إنشـــانـــھ یألص ة نســـتخابقة السـ

وتھــدف  طنیــةودفاع عــن البیئــة فــي بلادنــا ومنھــا جمعیــات محلیــة ولل ــ جمعیــات تكونــت بالفعــل عــدة 

ــى مشــكلة  ــة  وث تلـ ـللتعــرف عل ــا ،ومحاالبیئ ــة كم ــات البیئ ــب ملوث ــول المناســبة لتجن ــة ایجــاد الحل ول

 ــتلـــى إتھـــدف   ــوتنســـیق الیع جشـ رات علمیـــة ونشـــر الـــوعي ي واقامـــة نـــدوات ومـــؤتمبحـــث العلمـ

 . 3یم السلوكیات الضارة في ھذا المجالالقومي نحو حمایة البیئة من التلوث وتقو

یـــق حقلـــلإدارة فـــي ت شـــریك،ك یـــات عجمبـــدور الحـــول الجـــذري فـــي القبـــول تال الســـتكملإ

ــتا ــةالو یراتیجیةلإسـ ــة البیئـــة طنیـ ــت ا لحمایـ ــد نصـ ــنة مـــن ال 210ادة مــ ـلفقـ ــتوري لسـ ــدیل الدسـ تعـ

ھ وجــ ـ علـــى بیئـــيو الاجتمـــاعي و الي د االمجلـــس الـــوطني الاقتصــ ـولى " یتــ ـعلـــى أنـــھ: 4 2020

ــة:  ــاركة المجتالخصــوص مھم ــار مش ــوفیر إط ــع ات ــدني لم  ـم ــاور الـ ــي التش ــول س وطنيف ــایاح ت س
 

على حمایة البیئة ، مذكرة مكملة ة حافظفي الم ةالجزائری نلعمراطة اشر دورایمان مكموش، سارة لكحل،  - 1
  - ةقالم – 1995ماي  8معة جاقانون عام معمق،  نون ، تخصصدة الماستر في القالمتطلبات نیل شھا

 . 33-32-31ص ، 2018/2019،
 .جمعیاتبال لقیتع ،2012 سنة ینایر 12 الموافق 1433 عام  صفر 18 في مؤرخ، 06 -12  رقم قانونال - 2
 . 159-158صبق،رجع سام،أحمد لكحل - 3
 . مرجع سابق ،2020من التعدیل الدستوري 210المادة - 4
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ــة لتنا ــادیة و الامیــ ــةجتمالاقتصــ ــةو الب اعیــ ــي  یئیــ ــتدامة...فــ ــة المســ ــار التنمیــ ــا ان ،  "إطــ  كمــ

 ـ جمعیــات الصــفة ان تكــون للطــى عأ .والتنمیــة المســتدامة المتعلــق بحمایــة البیئــة 10-03انونالقـ

 .1لمتسبب فیھاض عن الضرر اللاحق بالبیئة ضد یوللمطالبة بالتع یادنم افطر

ــم التوســع       ـالبالجمعیــات  بــول تأســیسق فــيرغ  ـیئیـ  ـالج المصــالحدفاع عــن ة للـ ة او ماعیـ

لتفویض عــن شــخص،فإن النــزاع ن إلیھــا بانتظــام أو بــاالمنتســبی غیــر ص االأشــخ صــالحتــى مح

تعــد علــى  مــن قبــل البــاحثین ان نشــورة والمتداوالــةملاا یاالقضـ ـ كــاد ت م یزدھــر،لاوي لـ ـلجمعـ ـالبیئــي ا

ضـــوح حـــق وبومـــرة ول لأ الـــذي تنـــاولیع التشـــر ثـــةدایعـــود الـــى حذلـــك لأن س الاصـــابع ورؤ

ــات الجمع ــة فـ ـة البیحمایـ ـی ــاوض ي الئ ــانونخــلا نمـ ـتف ــة، وعــدم  10-03 ل الق ــة البیئ ــق بحمای المتعل

 .2قضاء ى الء التعود الجمعیات اللجو

 المحمیةالشواطئ والمجالات الثقافي واستغلال  اثترلاحمایة سابعا:

 ل في :ثتمت في ھذه الحمایةدور فعال والي لل   

 ــال د فـــيي حـــد الـــذ  3 40-98رقـــم حمایـــة التـــراث الثقـــافي ون قـــان فـــي جـــاءلقـــد   11ة د امـ

ــة ــة الجــرد الإضــافيالثقتســجیل الممتلكــات ا إمكانی ــي قائم ــة ف ــة العقاری ــر فی ــي ار مـ ـبق ــوالي ،وف ن ال

ــرار التســجیلینشـ ـ 13ة د االمـ ـ ــذي یتخــذه الـ ـ ر ق ــف بالثال ــواقوزیر المكل ــة أو مــن ال ــدة اف ــي الجری لي ف

 ـال ــدد رسـ ــادة ن میة، وتح ــس الم ــراءات ف ــاك الإج ــث ھن ــك ،حی ــدیرذل ــةیات م ــونوال الثقاف ــة جللوا فن ن

ــولائیى  ــھ مــن خــلالللمتلكــات تتشــاركان ال ــافي وتأمین ــة التــراث الثق التــي ســطرھا ھــام الم فــي حمای

 ما یلي:فین نواقلھا ال

 والفنون:الثقافة مدیریات  -1

ــك ا      ات الولایـ ـث داا بعــد اســتحوجــودة حالیـ ـلمواة الغیــر ممركــز مؤسســات الإداریـ ـلھــي تل

 ــ ةروزاالـــى بعـــة ولایـــة والتا 58 الجدیـــدة فـــي 10   فیـــذي رقـــمد أحـــدثت بموجـــب التنالثقافـــة ، وقـ

ــي  94-414 ــؤرخ فـ ــوفمبر 23المـ  ـی 1994نـ ــدیریات التضــ ــداث مـ  ـاثقمن إحـ  ـفــ ــات ي اة فــ لولایـ

 ث الثقافي .اكمن دورھا في حمایة الترحیث ی  تنظیمھاو

 
 .بقمرجع سا ،المستدامة یةالتنم  إطار في البیئة بحمایة لمتعلقا ،10-03من القانون  35لمادة ا- 1
 وامعة أبج قوق،الحیة لنون العام، كالقا ياه فوردكتسالة  الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، ر ، وناسیحي  -2

   145-141-140-137 ص   ،0720بكر بلقاید، تلمسان ،

المؤرخة في   ، 44عدد ج ر ،یتعلق بحمایة التراث الثقافي، 1998یونیو15المؤرخ  ،04-98رقم  ونالقان- 3
                 .1998ان جو17
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 :یلي بما ثقافة مدیریة ال ن تكلفا لىلف الذكر عمرسوم الساالن م 3نصت المادة   

 میمھ. ثقافي والتاریخي وترع التراث الجا رتت اس ملیابع عتتا  •

 ة . ی عبیطلواالأثریة التارخیة الم المعتسھر على تطبیق التشریع في مجال  •

 ھا. لی ع  یانتھا والحفاظلطبیعیة وعلى صالم التاریخیة أو التراث والمعا تسھر على حمایة •

 ة. عالم الثقافل ثمتي تت الخصیاوالش  افیة الثق مع المؤسسات والجمعیات ر اوالتشقترح بتعد وت •

بحـــث المتصـــلین وال كـــوینتتـــابع وتـــدعم الأنشـــطة والمؤسســـات المحلیـــة والجھویـــة فـــي الت •

 . ةفقابالث

 .1الخ.ة الثقافة.تتخذ أي إجراء بأنشط •

 افیة:للممتلكات الثق اللجنة الولائیة-2

 بما یلي:لخصوص ا جھیة على الوة الولائجنللا تكلف    

ثقـــافي تســـجیل الممتلـــك ال قطاعـــات محفوظـــة أو ءنشـــا، وإتصـــنیف  بـــات ي طلدراســـة أ •

ــا ع ــة الجــرد الإضــافي، واقتراحھ ــي قائم ــى اف  ـل ــا للجنـ ــة رأیھ ــية الوطنی ــك تســجیل ا ات لبـ ـط ف لممتل

 مــافیضــافي وأمــا لجــرد الإا مــةائة المعنیــة فــي قة للولایـ ـبالنســب بالغــةلھــا قیمــة محلیــة قــافي التــي الث

 1042-01تنفیــذي رقــم بموجــب المرســوم ال د حــد  فقــد  وعملھــامھــا تنظیبتشــكیل اللجنــة و یتعلــق

 ضاء.ة أعحیث تتشكل من الوالي أو ممثلھ رئیسا و عد 

الــذي  احیین للشــواطئل والاســتغلال الســیالمتعلــق بالاســتعما 02-30 قــمالقــانون ر وجــاء 

 ــة الشـــاطئ للســـیاح یـــرخص بفـــتح یـــة لمعنلـــدیات والســـلطات الـــى البا لـــغالي...،ویبرار مـــن الوبقـ

طئ لتكـــون محــل امتیــاز بقـــرار ء ومســاحات مــن الشــواان یــتم تحدیــد أجـــزا ،علىافینالمصــطو

 .3زاماتھاحترام التلمخالف باي الطرف االلوا ذررام الالتزامات یعاحت عدم منھ، وفي حالة

 
  على  فةاالثق ریاتمدی داثستحاب المتعلق ، 1994 ربنوفم 23 ي ف ؤرخالم 414-94 رقم المرسوم من  3 المادة - 1

 . 1994 نوفمبر 23  في  ةادرالص ،79 عدد ر ج ، تنظیمھا وتحدید الوطني المستوى
واللجنة الولائیة  ةاللجنة الوطنیة یل، یتضمن تشك2001افریل  23، المؤرخ في 104-01سوم التنفیذي المر -2

 . 2001ریل  اف  29 ي، الصادرة ف   57عدد ،ج ر ،  ھاوعمل للممتلكات الثقافیة وتنظیمھا
 للشواطئ یینلسیاحا واستغلال للاستعمال مةلعاا القواعد یحدد 02-03 رقم قانون من  40-22-20 المواد انظر - 3
 . 2/2003/ 9 خیبتار الصادر  ،11عدد  ر ج
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ــاء  ــانون وجـ ــا 02-11ة المحمیــ ـ لمجـــالات اقـ ــةتنر فـــي اطـ ــاامة،حســـب الالمستد  میـ  28 دةمـ

بموجــب قــرار الــوالي  محمــي،تصــنیف المجــال ال د ابإعــد نیف التصـ ـ طلبــت لتــي ھ تبــادر الســلطة امنـ ـ

 .1یتین أو أكثربلد  على بالنسبة للمجالات المحمیة التي تمتد 

 

 لثاني:ا حثمبال

 خیصرلتلیة اآستعمال إالمضرة بالبیئة ب على الأنشطة رقابة الوالي

ت تـــي جعلــ ـي اللمحلــ ـایا علـــى المســـتوى القضــ ـم اأھــ ـ البیئـــة مـــن ل حمایـــةجـــام بـــریعت    

ــرعلل ــن الصــ ـمــ ـی مشـ ــة مـ ــة نح جملـ ــاذ لاحیات القانونیـ ــن اتخـ ــوالي مـ ــن الـ ــي تمكـ ــة التـ و التنظیمیـ

وجــب  یئــة أمــر ضــروريفــاظ علــى البلبیئــة، فالحتعلقــة بالما ئلســالازمــة لحــل جــل المت الراراالقـ ـ

 ع بــھیتمت ــز القــانوني الــذي لمرك ــة اھمی ــ، و ھــذا لأة بھــا ماس ــالل ھ مــن كــل الأفعــاي حمایت ــى الــوالل ــع

مال الصــلاحیات الواســعة فــي مختلــف فــرض ســلطتھ و اســتع یــة الــذي یخــول لــھلاالو ســتوىعلــى م

ــادین ب ــث یھــا مــا فالمی ــة حی ــة البیئ ــىالـ ـر ســھی حمای ــدعیم حمایـ ـ والي عل ــة و ت ا المحافظــة علیھـ ـة البیئ

 لمطلب .ذا اا ھستھي نخص بدراو الت تھاایحمائیة الكفیلة بئل الوقز الوسایبتعز

 ل:الأوالمطلب 

 مجال حمایة البیئة التراخیص في منح ي فيوالال صلاحیات

ــلاحیات       ــن الص ــھ م ــا ل ــوالي لم ــولى ال ــد ، الیت ــات ال عدی ــن الاختصاص ــة علمتم ــة حمبالق ای

ــة لل ــتعالوقائی ــث نس ــة ، حی ــذ بیئ ــا ھ ــي مطلبن ــي  ارض ف ــة قالســلطات الت ــارس بطریق ــةبلتم ــبة  ی بالنس

ــل المضـ ـ ــة البر بللفع ــن الأخطـ ـیئ ــة م ــي ار اللوقای ــأنلت ــن ش ــة ،بعن ضــرارلإاھا م ــھر  اصــر البیئ فیس

 فــي رحنش ــتلــوث البیئــة ، و  ة مـنوقای ــلیم تــراخیص فــي عـدة قطاعــات مــن شــأنھا الالـوالي علــى تس ــ

 بیل المثال.ا على سكر أھمھذ عدة ن جراء في مجالات ید ھذا الإكیفیة تجس ا الفرعھذ 

 یف الترخیصول:تعرع الأفرال

ــة قا     ــة مة وقنونیـ ـالتــرخیص ھــو : "آلی لإذن الصــادر مــن لبیئــة ،فھــو اا ةیـ ـلحماعة وضــوائی

بمــنح  قــوموت   ."ھ بغیــر ھــذا الإذن ارســتز مملممارســة نشــاطا معــین لا یجــو المختصــةرة الإدا
 

تدامة ،ج ر المس ةتنمیالار في اطبالمجالات المحمیة یتعلق  ، 2011فیفري 17رخ في ؤلم، ا02-11قم ر ونالقان- 1
 .  2011یفريف28ر بتاریخ دلصا،ا 13د  دع
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 ـتــوافرت الشــروط اللازمــة  التــرخیص إذا  ـ صــرنحــھ، وتكــاد تقتنون لمدھا القــاد التــي یحـ  لطتھاسـ

ــىقدیالت ــة عل ــق تح ری  ـق ــروط،مـ ــذه الش ــوافر ھ ــارواخ ن ت ــت  تی ــب لإمناال الوق ــرخیص، داصـ ـس ر الت

 .1النسبي الترخیص یعادل الحظر ف

 ةمر التنمیة المستدااطا ص فيالفرع الثاني : منح التراخی

ــانون      ــي الق ــاء ف ــة ا 10 -03ج ــة البیئ ــد لحمای ــار افـ ـلمحیطــة قواع ــةي اط ــتدامة  لتنمی المس

 ـو ا ــدف بالخي لتـ ــى تحتھ ــد صــوص ال ــاد ال دی ــیة و قوامب ــد تئ الأساس ــییرع  ـ س  ـلوقاوا ة ،البیئـ  ـ ةیـ ن مـ

 ئة.حفاظ على مكونات البیالتلوث وال

ــوالي بعــض الصــلا     النشــاطات التــي و  العمـ ـي تعــد مــن قبیــل الأالتـ ـ حیات و الــذي أســند لل

ــھ ــة البییمارس ــال حمای ــي مج ــة و المتما ف ــنح اثئ ــي م ــة ف ــرل ــة لت  ـلمبااخیص المتعلق ــأت المصـ نفة نش

 ــ  ــالمعرفـ الصـــنف  ، لا ســـیما2بتھـــاقاو مر198 -60رقـــم  فیـــذيالتنمـــن المرســـوم  02ة لمـــاد ي اة فـ

ــدیم دراســةال ــى أن یســبق تســلیم الرخصــة تق ــاني منھــا. عل ــق التـ ـ مــدى ث  ي وومعمـ ـأثیر و كــذا تحقی

ــع ااســة تتعدر ــق بجمی ــواردة الحــدولأضـ ـلمخــاطر و ال ــى الاجــراءا . و نحــن ســنركز3ث رار ال  ت عل

 عملیة .ال هي ھذ م فلمھال و االفعوره ولة و الولایة لد للد  مثلكم یھا الواليتي یتدخل فلا

 الاجراءات السابقة لمنح التراخیص :أولا

 دراسة مدى التأثیر: - 1

ــرف ت      ــأثع ــة الت ــى ع یردراس ــة القانیالبل ــن الناحی ــة م ــراء ئ ــا:" إج ــة بأنھ ــبق ونی اداري مس

ــاز منل ــأقرارإنج ــع التنفش ــذ ة أو وض  ـم ی ــدف ة خطــط التھیئـ ــذي یھ ــد ال ــار نشــاط الــى تحدی ــول اث قب

 . 4على البیئة" طمخطال وتنفیذ أة ألمنشا

ــأثیر بصــیغة مب ــرف دراســة الت ــم یع ــري فل ــبة للمشــرع الجزائ ــا بالنس ــرةأم ــا ،وا اش ــا عرفھ نم

 الموافقة علیھا . یر و كیفیةت تجسید دراسة التأثایفید كدیتحب

 
ئري، مذكرة نھایة الدراسة للحصول  جزالیة للبیئة في التشریع انون، موساوي خدیجة، الحمایة القا ھتشان آسیة - 1
  ،لسنة دیة، كلیة الحقوق جامعة الدكتور یحي فارس بالم ،  يانون العقارلقا ى شھادة اللیسانس ، تخصصعل

 . 48ص،   2009/2010
 ، مرجع سابق198-06رقم  ذيوم التنفیرسالم  نم 19المادة -2
 مرجع سابق  ،التنمیة المستدامة طارإتعلق بحمایة البیئة في الم، 10-03من القانون  15المادة -3
،  44د عد،اةسة الوطنیة للإدار ني لحمایة البیئة ،مجلة المدرنوایر كإجراء قأثلتامیة قایدي، دراسة مدى اس-4
   44، ص2016ر،ئجزاال
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یــتم تحدیــده فــي  یر الــذي لــممــوجز التــأثاســة التــأثیر ورد  عرفــة الفــرق بــینو تجــدر ھنــا م     

ــانا ــالالـ ـا ابقالسـ ـ 10 -03ون لق ــث وب ــة اذكر ، حی ــى قائم ــي طلاع عل ــذكورة ف لمنشــآت المصــنفة الم

 ـالمرســوم التنفیــذ   ـن ،یتبــی 144 -07م ي رقـ شــآت المصــنفة مــن اســة التــأثیر تخــص لمنرن د ا ألنـ

 ـ ــىالفئـ ــي لثاناو  ة الأول ــة و الت  ـی ــالھا الـ ــتم ارس  ـى ی ــف الـ ــة مروزیر المكل ــائجبالبیئ ــة بنت ــق  فق التحقی

المنشـــآت ذات الصـــنف تـــأثیر یتعلـــق فقـــط با،بینمـــا مـــوجز القحلا لیـــھتطرق اي ســـنالـــذ  العمـــومي

منھــا تصــنیفا  ة مــع المنشــآت الأعلــىن ــقارالمب ئــةرة علــى البیخطــو أقــل الثالــث والتــي تعتبــر منشــآت 

ــى  ــىخــلاف الأو عل ــأ یرســل ول ــى المصــالمــوجز الت ــة بالبیئـ ـالح ثیر ال ــاة المختصــة مكلف ،على اقلیمی

ــف د فحــص جــال أن لا تتجــاوز أ ــأثألتـ ـة اراسـ ـمل ــة أشــھر ابتـ ـیر أومــوجز الت ــاریخ ثیر أربع داء مــن ت

 .1 اقفال التحقیق

  ومي:عمق الالتحقی - 2

ــھ المــاومي ھــو اجــراء ســابق عمـ ـال قیــقتحالان       المرســوم  مــن 09دة لمــنح الرخصــة أقرت

 ـا ــم لتنفیـ ــات  145 - 07ذي رق ــب الكیفی ــوص عل حس  ـیالمنص  ـھـ ــي المـ ــن ا ف ــى  10واد م ــن  15ال م

 م .المرسونفس 

ــى و الدرجــة ي بالنســبة جــراء و جــوبإفھــو       لكــل المؤسســات المصــنفة مــن الدرجــة الأول

 ـالدرجــة الثا یــة ولثانا  ـ حــد  علــىة لثـ  مقــولخطورة)،فی،الخطیرة و ضــعیفة اواء (عالیــة الخطــورةسـ

 ــ تلامھ ملـــف طلـــب بمجـــرد اســ ـ يقیـــق العمـــومرار فـــتح التحقــ ـر اقلیمیـــا بإصـــدا والي المخـــتص الـ

طریــق التعلیــق فــي مقــر  فــتح تحقیــق عمــومي عــنلقرار المتضــمن اب ــر مھــوالجإعــلام ص، وتــرخیال

ــدیات ا ــة والبل ــة ولمعنالولای ــرو ی ــع المش ــذي،اع موق ــمیت ل ــا لموض ــدا دقیق ــق و ن تحدی ــوع التحقی ض

المــادة  لظـ ـر واحــد فــي دة بمــدة شــھد محـ ـت مــا (و التــي كانـ ـســة عشــر یووز خماتتجـ ـ التــي لا مدتــھ

ــوم ال 10 ــن المرس  ـم  ـ145 –07ذي تنفیـ  ـا الفالسـ ــدیلھذ لـ ــل تع ــب كر، قب ــا بموج ــوم ا و تتمیمھ المرس

ــم  ــذي رق ــاری 255 – 18التنفی ــات  ق،علیـ ـالتق ریـ ـالجمھــور عــن طلام خ اعـ ـ)، مــن ت ــد الأوق و تحدی

 .2مؤشر وم رقفیھا على سجل ملاحظاتھم دوا مبأن یللجمھور الأماكن التي یمكن و 

 
 ومحتوى بیقتط مجال یحدد  ،2007مایو19  في مؤرخ ،145-07 التنفیذي سوممرال  من 17- 16دة االم - 1

  عدلالم ،2007 وایم 22  في مؤرخة ، 34عدد ر ج البیئة، على التأثیر وموجز دراسة لىع  ةقالمصاد وكیفیات
 . والمتمم

   جعس مرنف،  145-07قم  من المرسوم التنفیذي ر 10المادة  -2
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 ـ     ــوم الـ ــتاوویق  ـلي المخ ــد ذلـ ــا بع ــینك بتص اقلیمی  ـ عی  ـا ممحافظـ ــھر علــى احققـ ــف بالس  یكل

 ــد ابمجـــر،والـــذي 1أعـــلاه  10المحـــددة فـــي أحكـــام المـــادة  احتـــرام التعلیمـــات   ذانتھائـــھ یحـــرر ھـ

ــرلأخا  ـ ی ــى التفمحضـ ــوي عل ــات را یحت ــیل و المعلوم ــااص ــل علیھ ــق و ی المتحص ــن التحقی ــلھ م رس

 یخ التعلیق. ا من تارموی 15ي ظرف فاقلیمیا،  تص مخللوالي ال

ــةو كن     ـ تیج ــل مـ ــدما تلك ــف  و ق ــال مل ــد ارس ــتغلال بع ــة اس ــب رخص ــنفة طل ــأة المص المنش

 ــســـتكم، وا2الـــى الـــوالي المخـــتص اقلیمیـــا  ــصـــونلمت اءاراال جمیـــع الاجـ لم ص علیھـــا قانونـــا، تسـ

ــرار مـ ـرخصــة الاســتغلال  ــوالي المخــت نبموجــب ق ــا بالنسـ ـ ص ال ــن ملمؤسســات الل بةاقلیمی صــنفة م

ــة سـ ـ 3ةة الثانیـ ـئـ ـفال ــي لرخصــة ذه احب ھـ ـ،مــع إمكانی ــرام المعـ ـ ةحالـ ـف ــة طبعــدم احت ــا اییر القانونی ق

 . 198 – 06من المرسوم  23للمادة 

 مرانيالعاط لنشر ااطاي ف منح التراخیص : ثانیا

 ـ     ئـــة ء و التھیلمتعلقـــة بالبنـــاالــرخص ا قـــانون صـــلاحیات للــوالي فـــي مجـــال مـــنحنح المـ

 یر .و التعم بالتھیئةلق متعتمم و الالمو  لد المع 29 – 90ون القان ماسیعمرانیة لاال

ــادة     ــالرجوع للم ــانون  65فب ــن الق ــة م ــرة الثالث  ـ 29 – 90الفق  ـالف السـ ــإن للـ ــذكر ف  ليواال

البنـــاء أو لرخصـــة  يلتســـلیم رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــد  لنســـبةو الـــرفض باقـــة أموافالطة ســـل

ــة  رخصــة ــد غالتجزئ ــاب مخطــط شـ ـعن ــتص  لأراضــيا غلی ــا یخ ــط  كم  ـافق ــب المـ ـي بواللـ  ادةموج

 رخص البناء الخاصة ب: في تسلیمقانون لامن نفس  66

 .  میةعموالا یة و ھیاكلھالولاة و البنایات المشیدة لحساب الدول -

ــة - ــرخص المتعلقـ ــات الأرا الـ ــي لاباقتطاعـ ــات التـ ــي و البنایـ ــا  ضـ ــغل یحكمھـ ــط شـ مخطـ

   علیھ.ضي مصادق الأرا

 . تخزینھا ة وطاقلاج و النقل و توزیع نتالإا منشأت  -

ــافة    ــرخص  بالإضـ ــى الـ ــي الـ ــر مبالتـ ــة غیـ ــوالي بطریقـ ــدرھا الـ ــق یصـ ــن طریـ ــرة عـ اشـ

 سیم و غیرھا. زئة و التقالتجء و ناالبیص اخترة لھ في منح تابعیات تفویضھ لمدیر

 
 ، نفس مرجع 145-07ي رقم  یذرسوم التنفن المم 12 المادة -1

ة لحمایة  مصنفالتنظیم المطبق على المؤسسات البط ض، المتعلق ب198-06رقم   یذيمن المرسوم التنف 07المادة  -2
  قابمرجع س ،البیئة

 ، نفس مرجع 198-06من المرسوم التنفیذي رقم   20المادة  -3
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 عي  بالنشاط الصنا لمتعلقةاالثالث: التراخیص الفرع 

لبة صـ ـللنفایــات ان ان مـ ـالأطنــا یــینملا د ات علــى أن الدراســة تولـ ـاسـ ـدرعدیــد مــن اللــت الد     

ــائلة اوال ــازاس ــى الغ ــافة إل ــرة بالإض ــذا لخط ــن ھ ــا م ــامة، وانطلاق ــد ت الس ــن  لاب ــوابط م ــع ض وض

 یم.تھا بشكل سلدارن إضمافل تك یةونقان

 مصنفة  نشات المأولا: الترخیص المتعلق باستغلال ال

  تدامة على لمسة االتنمی طار في إ بحمایة البیئة قالمتعل 10-03القانون من  18 المادة نصت      

ناجم، وبصفة  والمارة القانون المصانع والورش والمشاغل ومقالع الحجكام ھذا تخضع لأحأنھ: " 
لتي قد  خاص، وا شخص طبیعي أو معنوي ، عمومي أولكھا كل تغلھا أو یمیس  لتي ت انشآالم ة امع

الطبیعیة  رد مواظمة واللأنوا ةحة والأمن والفلاالنظافو یة صحة العموم لى الي أخطار عتتسبب ف
ت  شآمنھذه المادة أن ال معنى "، فد تتسبب في راحة الجوارم والمناطق السیاحیة، أو قوالمعاللمواقع او

لوكة  ما إذا كانت ممف بحسب لأعلاه، وھي تخت 18المادة المذكورة في  سات والمشاریعسل المؤي كھ

  ة یالاقتصاد  كات لشرم مثل اعا نوي ع مكان الأخیر شخص سواء  ي،نو بیعي أو مع شخص ط لدى 

ت المملوكة  شركاوال شخص المعنوي خاص، كالمؤسسات راك أو سونلغاز، أو كان الة كسونطالوطنی 

 د .رافللأ

طات  أنشطة من النشاأو عدة  یمارس فیھا نشاطي كل وحدة تقنیة ثابتة نشآة ھ صود بالمفالمق   

لخاص  تنظیم الا، وبتفحص 1ھ ل بالمعموظیم التن نفة، المحددة فيت المصشآ مني قائمة الورة فالمذك

وع  جمي موھ فة صنم المؤسسة الم مفھوید لرد تعریفا آخر یتمثل في تحد لمنشآت المصنفة  نجد قد أوبا

و  ي أص طبیع ضع لمسؤولیة شخصنفة تخمو عدة منشآت ة واحدة، أ التي تتضمن منشآطقة الإقامة ونم

و  منھا، أتتكون  يتلمصنفة ال ت انشآسة والم مؤسال ز وام أو الخاص، یحون العان لق وي، خاضع لعنم

  ت نشآالم ن م أوسع وأشمل ة مصنف ت ال، فالمؤسسا2إلى لى شخص آخر  یستغلھا أو كل استغلالھا

 .  3منطقة إقامة محددة لواقعة فينفة االمص

 
یضبط التنظیم  2006مایو ، 31المؤرخ في ، 198-06رقم فیذي نالت من المرسوم 01رة قف 2قم  ر دةالما - 1

   2006یونیو  4، مؤرخة في  37ر عدد ج  ،المصنفة لحمایة البیئة ساتالمطبق على المؤس
 نفس مرجع، 198-06م رق وم التنفیذيرسلممن ا 02فقرة  2المادة - 2
ة لنیل شھادة الماجستیر في كرمذ زائري، ون الجنلقااة ونظیفة في سلیم ةصحی ئةبی ان فينسبوزیدي بوعلام،حق الإ- 3

 131،ص2010/2011عة أدرارجامالقانون العام حقوق وحریات ،
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المنشآت   ستغلالا صة سنتعرض لرخ نفة، نشآت المصجیزة لمھوم المبصفة و ابعدما تطرقن      

تسلیمھا وفي  لقانونیة لاستصدارھا وكذا طلبات اا والمتھ ممھا وأقسافھون مل تبیا خلا من  ، ةالمصنف

 خصة. للر دارةالأخیر سحب الإ

 لمصنفة مؤسسة اغلال الستا ةخصر مفھوم -1

یص  خ لى ترالحصول ع  ، المقدمة لطلب المعنیة تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة     

ریع والتنظیم  في التش علیھا ص وة، المنص بیئال حة وأمن وص ایة م حشروط المتعلقة بحكام واللأتطابق ا 

لك  فھي ت 1بھا كفل والتة بیئال لى ع ت الاقتصادیةشاطا الن ئة، وھي تھدف الى تحدید تبعات الخاص بالبی 

رة على  اد موافقة الإیقضي ب ر إداري،ة، في صورة قراالمختص  ةالجھات الإداری وثیقة التي تصدرھاال

تشكل أي  مع تشغیلھا وإنشاءھا، لا شآة المزن المنأ ببین فیھ ي ی الذ ائھا، وإنشاد رمستغل المنشآة الم

قد تصیب البیئة،  الیة التي حتمر الارالأضا ایض أ ، ویبین فیھابیئةبال خطر، ولا تحدث أي ضرر

من ھذا التعریف  حدوثھا، ف ار في حالةضرالأ الجةرق معمنع التلوث، وطكفیلة بلالوقائیة ا لإجراءات وا

 :  2ى  ال ریف یم التعتقسكن می

 فة ل المؤسسة المصنیعة رخصة استغلابط/أ

 .لإدارةصدره اي تالذ ي ارت القرار الإد بصفاتاز وھي وثیقة ذات طابع إداري، تم   

 رخصة استغلال المؤسسة المصنفة ف منالھد/ب

 ـو    ـھـ ــفة أساســیةدف ي تھـ  ـ بص  ـقایــة اى وإلـ ــن التلــولبیئـ ــد ث، ة م  ـوت من الإجــراءات خل ضـ

 ـقوال  ـلكفیلــة ة اائیـ  ـع المنـ دولیــة، الموقعــة فــي التزاماتھــا وواجباتھــا اللدولــة تتخــذھا ا يلتلــوث، التـ

ــي  ــا ف ــارعلیھ ــد الع إط ــن المعاھ ــد م ــةلدوا ات دی ــل لی  ـ" مث ــة الأرض" بریـ ــانیرو والمنقم ــدة ودي ج عق

 .29193برازیل سنة بال

 

 

 

 
 مرجع سابق 198-06رقم  من المرسوم التنفیذي 4المادة - 1
 132بق،صسا وعلام ،مرجعب يدبوزی- 2
یھا في ریودي  عل، الموقع یولوجيبال عة بشأن التنوفاقیتللى اع  دقةالمصان ، یتضم163-95المرسوم الرئاسي رقم - 3

 جانیرو 
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 المصنفة :سة مؤسستغلال الأقسام رخصة ا/ج

 فئات: عإلى أرب 1فةمصنسسات اللمؤت اامتقسم الرخص على حسب تقسی  

 قل .الأ على رخصة الوزاریة وھي التي تصدر من الوزیر المعنيولى: الالفئة الأ -

 یمیا على الأقل .المختص إقل اليالورخصة  ة:نیالفئة الثا -

ــة الثالثة:الرخصــة - ــس  الخاضــعة الفئ ــرئیس المجل ــعبي الل ــدي الش ــتص إقلیابل  ـملمخ ــى یـ ا عل

 قل.  الا

 ـ: وبعــةارالفئــة ال -  ـھــي تختلـ  ـثیلاتھــا ن مف عـ إذ تســمى التصــریح،  لتســمیة :حیــث ا نمـ

 البلدي. بيشعرئیس المجلس ال لأقللى اك النظام الذي یختص بإصداره عوھو ذل

 ؤسسة المصنفة  صة استغلال المثانیا: نظام رخ

 ـ لإصــداره   ــة رخصــة اسـ ــاك مصــنفة، المتغلال المؤسس ــل أو متھن ــات قانولطراح ــد ب ــة لاب نی

 لھا.و استغلاؤسسة أملإنشاء ا علىرة ة الإداافقمو لبمنھا ق

   مصنفةة المؤسسستصدار رخصة استغلال الالمتطلبات القانونیة لإ -1

ات  سالة، القیام بالدرامؤسسة مصنفة حسب الح استغلال  رخصة  ل طلب بق كیس ن یجب أ   

، ھذه  نفةلمص منشأة اال لال غتة قد تنجم عن اساطر بیئیخ مأثیرات أو تأیة  منھا بیان نیة التي یكون التق

المتمثلة في   أیضا ر، وأثیر على البیئة، ودراسة الخطأساسا، في دراسة موجز التلمتمثلة اسات ارد ال

 2ن. یعلام البیئی المشاركة والإ خل ضمن ألیات مي ، الذي ید موبتحقیق ع ام قیال

  ستغلال الا رخصة  طلب ب تقدیم ملف سیة، وجواسظیماتھ الأنئي وت انون البیكما یشترط الق    

  ھذا  ویمرشأة المصنفة المزمع إنشاءھا، ذلك، حسب صنف أو نوع المنلمعنیة باریة اد لجھات الإى اإل

  3مھمتین ھما:  تصة بمرحلتین مخلمصالح الا دى الملف المودع ل

 

 
 

  34  ر عدد دد لقائمة المنشآت المصنفة، جلمحا،  2007مایو  19ؤرخ في  الم، 144-07المرسوم التنفیذي رقم - 1
   7020مایو  22مؤرخة في 

 ،قساب البیئة، مرجعایة محفة لصنالمسسات مؤ، المطبق على ال198-06المرسوم التنفیذي رقم  من 5المادة - 2
 132ص مرجع السابق،م، لاوزیدي بوعب- 3
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 لبداع الطیأ/المرحلة الأولیة لإ

  ة لھذا ولیة أبدراس اریة الإد  الجھات  ثم تقوم  رخصة ، ومن للف لطلب ااع المید تم فیھا إوالتي ی     

لى أساس ھذه  در عي یص بقة لإنشاء المؤسسة المصنفة، والذ نح مقرر بالموافقة المس،وتنتھي بم الملف

 .  1طلب لملف الایخ إیداع ثلاثة أشھر من تار ل لا یتعدى وذلك في أجة ، الأولی  سةراالد 

 م الرخصةلتسلی یةائلة النھب/المرح

ــار     ــة بزیـ ــذه المرحلـ ــدأ ھـ ــةالل ةتبـ ــع جنـ ــام إد إبعــ ـ للموقـ ــة الماو اجــ ـنتمـ ــنفة ، لمؤسسـ صـ

ــلی ــى تس ــل ووصــولا إل ــي أج ــة ، ف ــتغلال المؤسس ــة اس ــدىلا یم رخص  ـ تع ــھر ابتـ ــة أش ــن  ءاداثلاث م

 .2لأشغالند نھایة اقدیم طلب عیخ تتار

 سة المصنفةل المؤستسلیم رخصة استغلا-2

  ، لمختصةة ااری ات الإد لجھر اد صلسابق ذكرھا ، ت المراحل ا عروط واتباتوفر الشفي حالة     

مستغل منشأة   –ن قتھا على الطلب المقدم من صاحب شأا النوعي للرخصة ، موافسب اختصاصھكل ح

دار  من استص على صاحب الطلب  ل المؤسسة المصنفة لابد استغلالى رخصة ل حصول عبق  لكن،  -

ع أن  شروالمصاحب  تطیعلایس  سة المصنفة ، إذ نشاء المؤسة مسبقة لإ افقفي مو ى متمثلة موافقة أخر 

 .3شأة ه منلھذ   د حصول على مقرر الموافقة المسبقة ناء مؤسسة مصنفة إلا بعالأشغال ب  ع فيرشی

العدید   مال مؤسسة مصنفة ، نجد على ترخیص باستع ضرورة الحصول ن ع بیقیة تطة وكأمثل   

ة  قذرال المیاه ریغلتفابلصب من الترخیص في رخصة ا ل سبیل مثا غلىمنھا اصة بذلك من تنظیمات الخ

 .4ئیة  الماارد فیة من طرف الإدارة المكلفة بالمولتطھیر أو في محطة التصالعمومیة لبكة شلفي ا

 سییر النفایاتبمعالجة وت علقلمتیص ارخلتثالثا: ا

  را آخر خصّ و للبیئة تط  ني قانوالعلمي والكل من المفھوم صل في ا لقد صاحب التطور الح    

ى ذلك نجده في  ض الواقع، وأبرز مثال عل ئة على أرالبی  ةی نین حماقوایل إلى تفعفة ھاد لامختلف الآلیات 

 
،  10-03قانون رقم من ال 21والمادة  ،قمرجع ساب، 198-06لتنفیذي رقم م امن المرسو 01فقرة   6المادة  - 1

 دامة.المست ةي إطار التنمیف ئةالمتعلق بحمایة البی
 .سابقجع ، مر981-06م ذي رقلتنفیمن المرسوم ا 02  ةفقر2المادة   - 2
 مرجع.نفس ، 198-06من المرسوم التنفیذي رقم  18إلى  16اد من لموا - 3
، یحدد كیفیات منح 2009یونیو 11خ في ، المؤر209-09رقم  سوم التنفیذيومابعدھا من المر  2 المادة  - 4
  36 ة، ج ر عددیالتصفحطة م أو فيطھیر شبكة العمومیة للتلالقذرة غیر منزلیة في امیاه لص بالتفریغ  اخیترال

 . 2009و یونی 21خة في مؤر
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ي وجدت بھدف  لآلیات التا ، ولعل ا اعھ ختلف أنوبمت ت تسییر النفایاآلیاصوص التطور الحاصل بخ

على ذلك، نظرا  أبرز مثال  لاجیة تعد طات العن النشاة ع لنفایات الناجمتدام لسلتسییر المضمان ا

 .1لى صحة الإنسان بوجھ خاص جھ عام وعئة بو ی بلعلى الة اعدد ھا المتساتعكانلا

ؤرخ في  الم 19-01رقم القانون ن م  )03/01المادة (  ت في فایاعرّف المشرع الجزائري الن    

عن عملیات  اتجة ن ا اللبقایكلّ ا" ، بأنھا 2ا اقبتھا وإزالتھایات ومرفتعلق بتسییر الن الم 2001دیسمبر12
المالك أو الحائز  نتوج وكلّ منقول یقوم ل مادة أو مم كعأبصفة ل وعماالاست  ل أو تحوی الإنتاج أو 

 لتھ". بإزا  منھ أوص  خلھ، أو یلزم بالتص من لتخلبالتخلص منھ قصد ا

ي  س نون الأسالقابة االتھا بمثا ومراقبتھا وإز النفایات  المتعلق بتسییر  19-01القانون رقم شكل ی   

، ویتم  اء مخطط بلدي للنفایات مطالبة بإنشیة د ل فكل بر، زائفي الج یات نفا لاد كیفیات تسییر الذي یحد 

ة إقلیم  مخطط كاف طي ھذاأن یغ جب وی3الشعبي البلدي،جلس الم إعداد المخطط تحت اشراف رئیس

وافقة  لا بعد المإطط نافذا بح المخث لا یص حی ،  4ئي للتھیئة طط الولاخیكون مطابقا للمالبلدیة، وأن 

 5. الوالي المختص إقلیمیا یصادق علیھ ي و د لي البشعبال المجلسلات مداو علیھ خلال

اصة لرخصة من  لخا ایات نفال منشأة لمعالجة  ع كل تخض على أنھ  19-01نص القانون رقم    

قلیمیا،  إي المختص والن الھا لرخصة م نزلیة وما شابھایات المفبیئة، والمعالجة للنتلوزیر المكلف بال

 .  6تص إقلیمیا البلدي المخلس جمیس الرئ  من  ة لرخصةامد الھ ت لمعالجة للنفایاوا

 

 

 

 
والعلوم والسیاسیة  ة الحقوق ، جامعة یحي فارس ،كلیةمستدامال لتنمیةاات قانون البیئة و، محاضر مجاجيمنصور  - 1
 01،ص 2023/2024 -المدیة–
  ،77  عددر ،  ج تھا ، إزالو تھامراقبتسییر النفایات وبالمتعلق  2001دیسمبر12لمؤرخ في ا 19-01ون رقم  انلقا - 2

 . 2001 دیسمبر51 في  رصاد
  ستوى المحلي، دراسة حالةة على مالمستدامیة یق تنمق، السیاسة العامة البیئة في الجزائر وتحبن عیاشیر سم - 3

الجزائر،   ةعلوم السیاسیة والاعلام، جامعال ، كلیة رستیاجلم)، مذكرة لنیل شھادة ا2009-1999ائر(ولایة الجز
 . 70ص،2011

 ع سابقمرج، وإزالتھا ومراقبتھا النفایات بتسییر المتعلق، 19-01قم ن روالقان  من 31و  29المادتین  - 4
  ة،كلی اسیةالسی العلوم يف ماجستیر لنیل ،مذكرة یئةالب حمایة مجال في ةلیالمح الجماعات دور رمضان  المجید عبد - 5

 133ص  ، 2011ر،الجزائ لة،رق،و مرباح قاصدي  ة امعج السیاسیة، والعلوم الحقوق
 مرجع سابق.، وإزالتھا ومراقبتھا النفایات بتسییر المتعلق، 19-01ن رقم وانمن الق 42ة الماد - 6
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 الطبیعیةارد الموالفرع الرابع: التراخیص المتعلقة باستغلال 

 ممثلة فیما یلي:

  الغابي لالستغالا ةصخرولا:أ

ببعض  تتمیز  ابیة لأملاك الغو نظرا لكون ا  ،إلا أنھ تعتبر الغابات من الأملاك الوطنیة     

ون  ات فریدة في القان ال، الذي لھ خصوصیتعماس ا موضوعھنا ر فیثرا لمنافعھا الكصیات، و نظالخصو

ال  فالاستعملیدیة ، التقیة موم لعا كلیھ في الأملارف عمتعاالجزائري، یكاد یخالف قواعد الاستعمال ال

دي و ھو  اقتصاعمال ستعلى شكل اكما یكون  ي ستعمالي الغابل افي شك یكون في الغابات الجزائریة 

 . ستغلال الغابي الا

فھوم البسیط قطع الأشجار ، ونص  و الذي یعني بالم الاستغلال الغابي  تنا راسو نخص بد       

عد  دتین محیلا في الأولى إلى قواي ماھ، فلثالث منل الفصا في  على الاستغلال  12 - 84القانون رقم 

م  ی ظن الت ى حیلا الثانیة النظیم ، و مى التات إلوجنقل المنت ستغلال و لاالقلع و رخص او  تطریقلا

 ر بالفعل ھذا التنظیم في شكل المرسوم رقم یة و بیعھا . لیصد یم المنتجات الغابتنظ ات لكیفی

تر  العامة و الشروط التقنیة لإعداد دفیة ادارتیبات الإلترى اعل ة ق،یتضمن المواف 170 – 89 

ھا  ملسي تتلعلى رخصة الاستغلال ا رسومالم انص ھذ ، حیث 1بات تغلال الغاط المتعلقة باس الشرو

 ك الدولة . ملاة أإدار

 رخصة الصیدثانیا:

و  وات ثرالضوع استغلال ن مول ضمیعتبر نشاط الصید البحري من بین الأنشطة التي تدخ  

 .على وجھ الخصوص الموارد البحریةعیة و موارد الطبیال

ة صخحیازة الصیاد لرحیث اشترط صید، سة الشروط ممار 07 – 04رقم لقانون ث حدد احی     

ھا أو إعارتھا أو تحویلھا و أنھا وقتیة بحیث  یمكن التنازل عن ھا رخصة شخصیة لاتبراع د و الذيیصلا

 . 2تجدیدھا   یةإمكان مع  سنوات  10ب  دتھادد مح

 
ریة العامة  الإدابات تضمن الموافقة على الترتی ، 1989سبتمبر  05مؤرخ في  ال، 170-89التنفیذي رقم المرسوم  -1

تھ ، ج ر وجاب المقطوع منھا و منتلحطع ال الغابات وبیتغلاقة باسمتعلالاد دفاتر الشروط عدلإة یوالشروط التقن
   .9819سبتمبر 06، مؤرخة في 38عدد

،مؤرخة في   55بالصید، ج ر،عدد علق، یت2004غشت   14 في، مؤرخ 07-04  من القانون رقم 11و 7دالموا -2
 . 2004غشت   15
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یة ،  ي الولاو ھ رخص الصید  مختصة في تسلیم الجھة ال كما حدد نفس القانون السالف الذكر     

   .1صاحب الطلب  قع فیھ مقر اقامة ي یالت الدائرة  س یرئ  و أأو من ینوب عنھ بالوالي،   ممثلة

 رخصة استغلال الساحل و الشاطئ ثالثا:

 ــ      یـــتم  احي للشـــواطئ، علـــى أنســـتغلال الســـیبالاعلـــق متال 02 - 03 رقـــم انوننـــص القـ

ــاز عـ ـ طئ بموجــب ااســتغلال الشــو ــق المحــق الامتی ــد ن طری ــد و و ة المفتوحــةزای ــا ل  فتر الشــروطفق

ــدد المو ــذي یح ــة و ال ت افصـ ـاال ــة دارالإتقنی ــة و المالی ــاز، و یی ــن للامتی ــرار م ــر بق ــذا الأخی ــنح ھ م

ــاء ــا بن ــوالي المخــتص اقلیمی ــراح مــن اى اقا علـ ـال الشــواطئ و  اســتغلال ، و یخضــع2لائیــةوة الجنـ ـللت

 بیئة .ط و الحیلمو حمایة ا صحیةللقواعد الھذه الفضاءات  یاحیة فيسترقیة النشاطات ال

 ىأخرت في مجالا خیصارتلاالفرع الخامس: منح 

ــات أخـــرجـــاء فـــي      ــنح التـــراخیص فـــي تنظیمـ ــلطات للـــوالي فـــي مـ ى صـــلاحیات و سـ

 ر منھا :نذك اسعةمجالات و

ــا -  ـ م  ـجـ ــوم التنفھ الاء بـ ــم مرس ــذي رق  ـ 202 - 18ی ــات و الـ ــدد كیفی  ـاذي یح ــراءات مـ نح ج

ــة ، لاالتــراخیص ال ــھ الـ ـل وا الفصــل الأســیممنجمی ــى من ــةجنملاموضــوع التــراخیص ذي نــص عل  می

ھــذا المرســوم علــى أنــھ و اســتنادا الــى أحكــام المــادة  مــن 02المــادة  لــولاة فجــاء فــيا انحھـ ـالتــي یم

ــامــن  63 ــة مــن نظـ ـقائمــة المــواد  د ، تحــد  05 - 14نون الق ــالع التــي تكــون مالمعدنی وع ضـ ـوام المق

 .لیمیا إقن ة المختصوالولانحھا لع یمل مقایص استغلاتراخ

ــر - ــتحدث المش ــادة اس ــي الم  ـ 16ع ف ــانون رقـ ــن الق ــام  203-04م م ــة مـ ـمخطــط ع ن للوقای

ــادة  ــوم المـــ ــرا بمفھـــ ــر خطـــ ــر ،ویعتبـــ ــر كبیـــ ــزلازل والأخ 10خطـــ ــةالـــ ــار الجیولوجیـــ  طـــ

 والنوویة....وغیرھا.ة یععا،الأخطار الإش لأخطار المناخیة،الحرائق والغابات ت،اانایوالفاض

  رقمذي یف المرسوم التن ب جلحمویة بمومیاه االل الي منح الرخص في مجال استغلاللو یمكنا كم-

الذي نص على أن الامتیاز على المیاه الحمویة یمنح بموجب قرار من الوالي المختص    150 - 19

 . 1  یمیااقل

 
 .سابقع مرج ،بالصید یتعلق ، 07-04  من القانون رقم 8مادة ال -1
قواعد العامة لاستعمال واستغلال ال، یحدد 2003فبرایر 17رخ في ، مؤ02-03 ن رقمومن القان 21ة دلماا -2
 . 2003فبرایر   19، مؤرخة في 11د  ج ر عد ،احیین للشواطئیلسا

،یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في   2004دیسمبر 24المؤرخ في  20-04انون رقمقلا- 3
 . 2004مبردیس29المؤرخة في ، 84 ر عدد المستدامة ،جتنمیة ر الطاإ
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 :يانلثالمطلب ا

 ةیئي مجال حمایة البنھایة التراخیص ف

ــلاحیة التــرخی    ــي ص ــقص اتنقض  ـ لمتعل ــا تشــریعا واطات التنمبالنشـ ــة إم  ـوی بصــدور ك ذلـ

ــد  ــانون جدی ــرخیص الی ق ــى أو دیمقـ ـلغــي الت ــنص عل ــد تج ی ــره لســبب دی ــرع الأول)، أو انتھــاء أث ه (الف

ــاني ــرع الثـ ــة (الفـ ــة المانحـ ــود لإرادة الجھـ ــباب خارجــ ـو لأ)، أیعـ ــنة سـ ــة المانحــ ـإراد  عـ ة ة الجھـ

الإداریـــة المختصـــة(الفرع  ھـــات رف الجن طــ ـغائـــھ مــ ـا عـــن طریـــق إلقضـــائیوث)، (الفـــرع الثالــ ـ

 .ع)الراب

 على تجدیده نص ی والقدیم أیص ترخلاجدید یلغى نص  صدور الأول:الفرع 

ــد أو تحــدیث فــي القواعــد البیئیــة ملازمــا لطبیعــة موضـ ـ     ــة  ةمایـ ـوع حیعــد ھــذا التجدی البیئی

 ة .لمحافظة على البیئامجال  ي فيالعلمي والتقن ور بفعل التقدمي یتطلذ ،ا

ــد تضـ ـف     ــوق ــف الق ــة ومختل ــانون البیئ ــةالبیئ ینانمن ق ــة الفرعی ــة للحأ ی ــا خاص ول صـ ـحكام

ــى  ـ عل ــة اسـ ــدیل ل لاغترخص ــمنھ تع ــذي تض ــالحكم ال ــا ، ك ــدھا أو إلغاؤھ ــنفة وتجدی ــآت المص المنش

 قــانون موجــب ل وثیقــة ســلمت بد الامتیــاز ،وكـ ـوعقــو خص لــرة تحیــین ارضــروعلــى قــانون المیــاه ،

ــاه  ــرون (ل یلال أجــ ـك خــ ـ،وذلــ ـ 17-83المیـ ــة وعشـ ــدى أربعـ ــھرا ،24تعـ ــرض علــ ـا كمــ ـ) شـ ى فـ

ــآت  ــتغلال ھوالمنش ــل اس ــوالایاك ــة رد م ــزملاالمائی ــانون  نج ــا الق ــترط فیھ ــم یش ــي ل ــتغلة والت ة والمس

لتســویة  أن تقــدم تصــریحادیــد ،لجا ر القــانونشـ ـة نغایـ ـ القــدیم الحصــول علــى التــرخیص إداري إلــى

تــي الت . فــي مثــل ھــذه الحــالا2اه الجدیــد لمیـ ـانون ال قـ ـي تعــدیوط المحــددة فـ ـالشــر نا ضــموضــعیتھ

ــص  ــد ن ــا تع ــاا یلعلیھ ــانون المی ــب هلق ــراخیص ح اتص ــتغلاالت ــق س ــا وف ــول علیھ ــم الحص ــي ت لال الت

ــانون  ــة  17-83لق ــة أربع ــاء مھل ــد انقض ــر بع ــة الأث ــرعدیم ــھرا، و24ون(وعش ــذ )ش ــد  لكب ــذه  تفق ھ

ــراخیص  ــي ظــلالت ــيلملغــى أثرھــا نون ااالقـ ـ الممنوحــة ف ــد ولیالمســؤ مــن المعف ــا یع ــة، كم ة الجزائی

ــة  ــن ناحی  ـم ــت رىأخـ ــي ممالاس ــطة الرامرار ف ــة الأنش  ـس ــت كا يتـ ــدونن ــتم ب ــر ت ــل  خیص ت ــي ظ ف

 
 التنفیذي رقم  ومدل ویتمم المرس، یع2019بریل أ 29، مؤرخ في 150-19یذي رقم نفمن المرسوم الت 6 ةالماد -1

 ج  ،الحمویة ال واستغلال المیاهروط وكیفیات منح امتیاز استعمالذي یحدد ش ،2007رایر بف 19، مؤرخ في 07-69
 2019مایو  12مؤرخة في   ، 31دد  ر ع

  ،عدد الرسمیة الجریدة بالمیاه، یتعلق ، 2005 غشت  04 في مؤرخ في مؤرخ ،12-05قانون  من182ادة الم- 2
 . والمتمم ،المعدل 2005 سبتمبر4 في مؤرخة 60
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رخصــة  علــىصــول القــانون القــدیم بعــد مــرور الأجــل محــدد أعــلاه ،مخالفــة معاقــب علیھــا لعــدم الح

 . 1د القانون الجدی في ظلل لااستغ

 ة المانحة دة الجھود لإرایع خیص لسببنتھاء أثر التراالفرع الثاني:

ورة وجود  ضر ص یخفي التر طلب ال لحلنشاط مرسة ااموع في مالشرأنھ قبل  ر یجب التذكی     

ي  اد فرنرار الا لقوالھ  وكذا المرخص  ھذه العناصر مثل طلب الترخیص الذي ینتج عنھ مركز لقانوني ،

 2قانوني. مركز الاء بإنش آثار قانونیة  تحدث و،   الإداریة متخصصة  یصدر بإرادة جھات 

  یة ص قانوننصو وفق  تكون تصرفاتھا ن أوإلزامھا  ة للمشرعیرإن خضوع السلطة الإدا   

طاق  ن عنخرج اء كانت بصلاحیاتھا التقدیریة أو المقیدة ،فإن صلاحیاتھا اتجاه صاحب الطلب لا ی سو

زام بالشروط   ى الالتلمد مرة بة لاحقة مستالرقا ن وتكو اط المتعلق بھ، قابة وكذا النش والرة ایقالو

مارسة نشاط،  لم میةیة أو جسعقلة و یم صیة ،كفاءة علخش لاعتبارات  إذا منح يأ ،3القانونیة وتأھلھ 

 .4كالمؤسسات الخطرة والغیر صحي 

فتیش  التة وحیة الرقابق صلاوفھ قص وتعلیخیرتء الیؤدي الإخلال بتلك الشروط إلى إلغا   

ریة  طة الإداباذه الاختصاصات تتمتع بھا الضرخص، ھاط الملنشتعلق باطلاع على كل مایلإالمباشر وا 

 . 5لفات المرتكبة من المرخص لھ مخالل ة المناسبات قوب علحیتھم في فرض ا لاوكذا ص

  لمانحة صلاحیات ھة الجا كبل تمتلقا ملفي احیث أنھا قد تصل إلى حد إلغائھ وتعلیقھ أو سحبھ،و

ارة  د الإ خصة بالمرخص لھ وما تحوزهنحة لرة المااریة السلطة الإد ھ، إن علاقلة المرخص في مواجھ 

بقاء الشروط والظروف التي منح في  ان ضم لة من أج قاب الر قتھ وذلك في سیا ھ جلطة في موامن س

بیان   یم المعمول بھ،لتنظ ا فقوخص بھا مرلا مال ظلھا الترخیص، ثم التأكد من مطابقة تنفیذ الأع

في نقاط   ا نظام العام وتتمحور ممارسة رقابتھلمایة اھ حج عن ومشروعیتھ ینت انوني قسند الرخصة ك

 
 .  381-038،صمرجع سابق، سونایحي  - 1
 . 215،ص2000ئر، الجامعیة،الجزات وعابالمطن ا، دیو1نون الإداري ،ط القا روس فيعمار عوابدي، د - 2
جلة  م ،-مقارنةدراسة -ردني یع الأة في التشراریدي للتراخیص الإونظام القان، النان البورینيعمر عبد الرحم- 3

 20ص ، 2019جانفي ن، ،الأرد  3قصیم ،عدد  العلوم الشرعیة ،جامعة ال
مجلة  المصنفة)"،والمنشآت (رخصة البناء  وثلتلامن  ئةحمایة البیري كإجراء لالإداترخیص "ال فتحي بن جدید،- 4

 . 23ص  ،2016الجزائر،   ،2ي ـ غلیزان ـالعددامعلجئیة ،المركز ابیي التشریعات ال البحوث العلمیة ف
 21-20ص جع سابق،،مر البورینيعمر عبد الرحمان - 5
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، حق تلقي التقاریر في حالة ممارسة النشاط  ابة لرقاسبق،حق المري اد ند الترخیص الإت سالآتیة : م

 . 1المرخص لھ

                            الجھة المانحةرجة عن إرادة خا ابسبلأ داريص الإیترخالفرع الثالث: انتھاء ال
ر من أجلھ أو  د صلغرض الذي ما لتحقق اإرخیص الإداري نھایة طبیعیة، وذلك لتا نتھيی    

 بالشخص المرخص لھ ، وكذا لتحقیق الشرط الفاسخ. لق  تتعاب لأسب ،أو لھ اوز

 ص خیلترجلھ امن أ صدرأولا: تحقیق أو زوال الغرض الذي 

أجلھ، فمن  یص من الترخ صدرو انجاز الشيء الذي ھ، أع وضوترخیص لاختفاء م ینتھي أثر ال    

 ا. ونی قان وزوالا واقعیا أ  ھمحلھ وزوالص واختفاء یأسباب انتھاء الترخ

ترخیص الصادر بشغل جزء من شاطئ البحر،فإن الترخیص ینتھي باختفاء القطعة من  ال ثلا فم    

 .2الجزر یعیة كالمد ول طب امعوبب  یة بس شاطئ لض االأر

مال العام  لن الترخیص المتعلق بشغل جزء م ا في انیا كمانوحل انعداما قانعدام الم ن وقد یكو    

مومیة عن المال العام یتحول الجزء المرخص  الع فة الص زوال لة حا يفتعمالا خاصا، فساواستعمالھ 

 . 3التحول ھذا ب  ھيینتقائم ص الیترخ بشغلھ إلى جزء من المال الخاص، فإن ال

من أجلھ ،فبالتالي نجد في   ذي صدرغرض الال نجاز الترخیص الإداري لإ  ءأما بالنسبة لانتھا   

تھاء رخصة البناء المتعلقة بھ انتھاءا  ان  إلى لة ء كامبناال ل ایؤدي انجاز أعم ھ التعمیر أنل البناء وامج

 .4قانونیا وطبیعیا  

 لقة بالمرخص لھتعم بابي لأسدارلإص اثانیا: انتھاء الترخی

مرخص لھ، فبالتالي تؤدي إلى  حدث للادیة تع م وقائبأعمال إرادیة أو ب ا قد یتعلق الأمر ھن  

 . ھلرخصة الممنوحة للالقانوني  تھاء الأثر نا

 سبب الإھمال والترك والتنازل ص برخیالتأ/انتھاء 

ي وانتھاء  دارالإ ص رخیء التنقضاا اب إن إھمال المرخص لھ استعمال الترخیص من بین أسب   

دة،  د دة المحلمرخص لھ خلال تلك المنشاط ارسة المماقرار الترخیص في م ینفذ ل ،فإذا ره القانوني أث

 1ون تنفیذ بعدما حل أجل نفاذه. ة د لمد ت اون بفواقان ال ةوادر ینقضي بق ص لن القرار افإن مت

 
لیة  لقانون العام،كا  في ةدول  اهة دكتورالجزائري،أطروحشریع في التعبد الرحمان عزاوي،الرخص الإداریة  - 1

 . 2007، الجزائر،1ق ،جامعة الجزائرالحقو
یة  ق،كلفي الحقولنیل شھادة الماستر  مذكرة ،حمایة البیئة لص الإداریة في مجالرخ،اوبلقاید سھام ي بجقلال مھن- 2

 . 31،33،ص2015جایة،السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة، بلوم الحقوق والع
 . 330سابق،صع مرج،حمانلري عبد اعزاو- 3
 . 30صمرجع سابق، ،بلقایدسھام و لالبجقمھني  - 4
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 ب/انتھاء الترخیص بسبب الوفاة  

ید، فإذا  ستفمالرھا بمصیر الشخص شخصیة یرتبط مصی ھاأنیة الفرد رات القرالقاعدة في ا    

 2. ھ ه إلى ورثتیتعدى أثر ر الإداري مثلا رخصة الصید ولا القرا ضي أثرینق توفى الأصل 

 ق الشرط الفاسختحقي ب دارص الإخیلترء ااھثالثا: انت

وین  تكالمل ار كاخ،قرسفا إن القرار الإداري ومن أمثلتھ قرار الترخیص المتعلق على شرط     

القانون، شرط أن   من عالم  وزوالھ لفاسخ ط ارتب على تحقق الشرة، ویتذ ون نافلقانونیة وتكمن الناحیة ا

   .3رر القراصدو یخ  راالفاسخ ولیس ت تحقق الشرطمن تاریخ   نیكو 

 فرع الرابع: انتھاء الترخیص الإداري بالطریق القضائي لا
إلغاء  كم قضائي بفي صدور ح ثل لمتما اء لقضریق اعن ط اريینقضي اثر الترخیص الإد      

  ة شأة المصنفخاصة بالمنلبنشر المعلومات والبیانات اق المتعللشكلي ء ایھدف الإجرا،  ر الترخیص اقر

في الجریدة الیومیة إلى إعلام الغیر وتحویل من لھم مصلحة   أو  دیة لبلي مقر اا فاؤھشنالتي یعتزم ا 

، إذا لاحظو  الغائھ  ي لطلب لقضاء الإدارمنشأة أمام اة للارد الإ منحتھ لذي ایص الحق في منازعة الترخ 

 اخیص. ي منح الترفتحترم الشروط والتدابیر القانونیة  م ارة لد لإا أن
مدى احترام الإدارة للمقتضیات التقنیة التي   فحص ل خلا اضي من الق الیھ  ى ما یتوصل عل  ء وبنا

  بب عدم ب الإلغاء بسا أن یرفض طل ،إم ین رت صو ي شكل ون ف ك،فییفرضھا القانون لمثل ھذه النشاطات 

 .  4غاء لالقاضي الإداري لقرار الترخیص بالإ ض ویعتر  عن لطأو أنھ یقبل ا حجیتھ ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ط  د.ي،العرباسة مقارنة، دار الفكر ضاء، درقن غیر طریق الع القرار الإداري  ھایةن ،حسني درویش  یدعبد الحم - 1
 . 57،ص1981،
 . 336ص ،مرجع سابق،يعزاوعبد الرحمان  - 2
 . 552،ص1976العربي،مصر،دار الفكر ، ات الإداریةرارللق امةلعریة االنظحمد الطماوي ،مان مسلی - 3
 255،صنفس مرجع ، محمد الطماوي سلیمان - 4
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رس سلطاتھ الوقائیة في مجال  ول أن الوالي یماھذا الفصل یمكن الق  ل ما تم ذكره في لاخمن 

من مجموع  متكون لوائح البیئیة ،مستعینا بجھاز إداري البیئة من خلال تطبیق القوانین والحمایة 

  ت ح ین الموضوعة تصالح الأمن والدرك الوطنیحلیة المنتخبة وم المدیریات بالإضافة إلى الھیئات الم

ة الضبطیة الإداریة في المجال البیئي ومراقبة التلوث  على إسناد الوالي في ممارس لسلطتھ التي تعم

جال حمایة  بإشراك المجتمع المدني في م  الوالي ا یقوم ید المخالفات البیئیة، كمومراقبة التراخیص وتحد 

جراءات لحمایة  اتخاذ إ ى لالجمعیات عیز التوعیة البیئیة وتشجیع المواطنین ومن خلال تعزالبیئیة  

 المسطرة. ف م لھم لتحقیق الأھدا.وتوفیر الجو الملائالبیئة والحفاظ علیھا 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني

لي والل عيةدرالسلطات ال

يئلبة امايح  مجال في
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أن   بد لا  یة الردعسة  السی ذه ا. وھة ردعیة سیاس حتى یكون لحمایة البیئة فعالیة، لابد من إتباع 

و معنویا .من شأنھ  بیعیا أشخصا ط هدرھذا الفعل  مصسواء كان  أي فعل، مناسبة ضد  ت رتبط بجزاءات

في المادة    20201ئري لسنة جزالا دستوري الس سؤم ال لذلك فإن ة. رار بالبیئى إلحاق أضإلأن یؤدي 

ة  تیة لمعاقب ساؤسوم ة قانونیةی عرد یة ووقائ وضع آلیات إلى حة راشار صأ خیرة منھالفقرة الأ  21

  توقف ت لاة سلطات الوالي في حمایة البیئة الیفع فإن طلق ومن ھذا المن .ل البیئةاالجناة في مجین وثولالم

موضوعیة بمفردھا لا تكفي لحمایة البیئة بل ینبغي  ال ص وصفالن قط،ي ف ئاجانب الوقائي أو الإجرال على 

  عد بصفة فعلیة، واقلاذه تضمن تطبیق ھي لتة االردعی بیراتد وال اءات أن تكملھا مجموعة من الإجر

لاف  تختلف باختكثیرة وھي ة لفة إجراءات حمایة البیئ لمخا كجزاء  لإدارةھا ا التي تستعین بفالوسائل 

راد ،فھذه الإجراءات تجسد ممارسة الوالي لسلطة الردعیة وذلك في  لأفا ا رتكبھي یالت ةدرجة مخالف

   .  بالبیئة ار رضة الإحاولمواجھة كل م

بدأ الشفافیة  حقیق مذلك لتات وجموعة من الضمانتكلفھ م بد أنالرّدعیة لا  ةطممارسة السللكن ل 

لأفراد المتخذة  ة احل صھي مولى ،الأ  نتراعي مصلحتی  ه الضمانات نھ تكون ھذ أ والمشروعیة، حیث 

  في ة دارعسف الإة تلحافي  حقھ ضدّه التدبیر الرّدعي حتى یتمكن من تسویة وضعیتھ أو استیفاء

سلطتھ في إطار  ارسة كفل مم انات ت الضمعتبار أن ھذه الوالي با  ثانیة ھي مصلحة وال ،تھااستعمال سلط 

أحد أھم الآلیات الضروریة  ھي و  ة لرقابع لخاض ي ك جعل من الوالولتحقیق ذلیة مطلقة ، افمشروع وشف

دارة رشیدة  إ لىل إل الوصو أج ن م ارات القرلقضاء على الكثیر من الأخطاء والانحرافات وترشید 

وأقل تكلفة من جھة   ع وقت في أسرخدمات ل الھة وتقدیم أفضلعام من جا تحقیق الصالح  على ةادرق

 . أخرى

المبحث  (ي ضد الأفعال الماسة بالبیئة واللل ردعیة ال طات لساللتطرق  إلى  فصل سیتم اففي ھذا ال

 . )المبحث الثاني ( ئة بی ال ال حمایة مج يفالي الو رقابة على التناول   كذلك سیتم ،)الأول  

 

 

 

 

 

 
 ،مرجع سابق  2020التعدیل الدستوري - 1
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 :لالمبحث الأو
 ئةلماسّة بالبیفعال اد الأي ضّ السلطات الردعیة للوال

عملھ الإدارة  تست ذي الجع لأن ب اولالوقایة ھي الأس عتبار أن لوقائیة با طات اإلى جانب السل

یتخذھا   تيال یة بیر الرّدعالتد من المعالجة المشكلات البیئیة قبل وقوعھ، ینبغي أن تكملھا مجموعة 

الي یعمل جاھدا لتحقیق ھدف  لون أن الرغم مبا لب الأول)،و البیئة (المط ره في حمایة ان دومضللوالي ا

وقانونیة إلاّ إن ھناك مجموعة من  یة ماد ل سائن وھ م فما وضع تحت تصرّ لك بواسطة البیئة وذ  حمایة 

 ي). العراقیل التي تحد من سلطتھ (المطلب الثان

 
 الأول: طلبمال

 خذھا الواليتی ابیر الردعیة التيتدال
جراءات  فة الإزاء لمخالاریة  القانونیة  كجت الإد لجزاءاى اطلب سیتم التطرق إلا المذ في ھ

فراد  الذي تمكن الوالي من التصدي لكل شكل من  ة لأالفمخال رجة ف د لا یة البیئة باختمكلفة بحما ال

بب  سالذي وقع ب الخطر ك رك لتداولایة وذلللي لیممستوى الإقلى اة علالأشكال خطر التي تھدد البیئ

ة  ع والمتمثل) فرو04عة( ى أربیث یتم تقسیم ھذا المطلب إلح  اطاتھا یة لنشناعمشروعات الص مزاولة ال

سة (الفرع الأول) وكذلك تعلیق وسحب الترخیص (الفرع الثاني)  مؤسلل قت مؤ  غلق و  ط افي  وقف النش

 الرابع).  الفرع ( لمالیةالغرامة اا یروأخع الثالث)  رالفأة (وأیضا غلق المنش

 شاطالنع الأول:الإخطار ووقف فرلا
ت  اءاجرالإ ن م ا)،باعتبارھما نشاط (ثانی)، ووقف ال(أولاالتطرق في ھذا الفرع إلى الإخطار م یت 

 ة.  ر خطوكثر دیة التي تقوم بھا الإدارة ،قبل أن تلجأ إلى العقوبات الأخرى،والتي تعتبر أمھیالت

 :  ھ ر وتطبیقاتلإخطاا ونمضم   -أولا
ى مخالفة إجراء من إجراءات الضبط  ل لط عمكن أن تسداریة التي یزاءات الإجلامن  الإخطار  عد ی

 ل. متثاالا عدم ة أن یوقع في حاللذي یمكن ا1، الاداري 

 

 

 

 
لى مخالفتھا،، مجلة جزاءات الاداریة المترتبة عقائیة والوآلیات الضبط الإداري البیئي ال، صالح طیري، ي بودفععل - 1

 .236)، ص 2023( 1/ العدد:8یكدة، المجلدسك 1955أوت  20ة، جامعة قانونیث الحوالدراسات والب
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 المقصود بأسلوب الإخطار:   -1
ر  یھ لتذككل التنبیش ذ یأخاریة ،وھو د الإئات یعتبر الإخطار نوع من الرقابة البعدیة في ید الھی

ة المعمول  انونیقلجعل نشاطھ مطابق للمقاییس ال كفیلة یر التداب ع واتخاذ المعالجة الوض ة الف بإلزامیالمخ

 بھ. اء  لجزا لاإنز یقیھ   ھ بمثابة إنذاربھا، أي أن 

ة  زمتدابیر اللالا ذ اتخاكما عرفھ البعض بأنھ جزاء تستعین بھ الإدارة المختصة لتنبیھ المخالف ب 

 1. یة المعمول بھا ت القانوناس والمواصفللمقایی  مطابقاعل نشاطھ بج

 قات أسلوب الإخطار:تطبی  أھم -2
بھ في قانون البیئة   جاءما  اءسویة،ائرزجنظومة القانونیة الفي المار متعددة الإخطإن تطبیقات 

وھذا   ذه الآلیةبھة عد  ئري مجالات ازلجرع اأو في القوانین الأخرى ذات الصلة بالبیئة ،فقد خص المش

 یلي :   اناولھ  فیم ا یتم تم

 : بحریةئة الالبیفي مجال حمایة /أ
  صة خاال یاهملا ب أو حادث في لة وقوع عطنھ ، في حاعلى ألقد أكد قانون حمایة البیئة  

خطیرة   و أة ضار ة للقضاء الجزائري، لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائمة ، تنقل مواد اضعالخ

فع  لمناأو ا لساحل ا باإلحاق ضرر تھعھ ومن طبیع فلا یمكن د  كل خطرا شا أن ت،من شأنھ ات وقمحرأو 

التدابیر اللازمة   كل  خاذ بات  ئمة،العا لیة أو القاعدة ئرة أو الآنة أو الطا السفی المرتبطة بھ، یحذر صاحب 

 . لوضع حد لھذا الإخطار 

متبوعا   ن امة،إذا كاثر صرأكو ى ،ار یكون أقو طلإخوب ا الملاحظ من خلال ھذا النص أن أسل

اءات  لإجرالأشخاص بمجرد التنبیھ باتخاذ ارتدع لا ی حیان لأنھ في بعض الأ  ؤولیة ،سمل المبتح

 ة بدرء الخطر . ریة الكفیلالضرو

ثانیة من نفس النص على وأنھ "إذا ظل الإعذار دون جدوى، أو لم یسفر عن  ال قرة لفا تنص  أما 

ة  للازمیر انفیذ التداب ة المختصة بت ط، تأمر السلستعجاللة الاد أو في حاحد لمل اظرة في الأجتلمنئج االنتا

  خاذ تي لا معنلل حوكر الأجل الممن مشرع لم یذ تبین أن النص ی من خلال ھذا ال.2 المالك" نفقة على

ر  الأمر لتقدی تركلا ی تدابیر المطلوبة ، وھذا أمر في غایة الأھمیة كان على المشرع ألا یھملھ حتى ال

 
 . 236صع سابق ،مرج ي،یرطعلي بودفع، صالح  - 1
 .سابق مرجع ، المستدامة التنمیة إطار في البیئة بحمایة المتعلق ، 10-03   القانون ، 56 المادة - 2
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تا  رق وقاستغ كلما لاحھ لذي یصعب إصلي كالتلوث اابوضع استعج لق ذلكعإذا تاد، خصوصا فرلأا

 . 1أطول

 المصنفة :  منشآت ب/ في مجال ال
تنظیمیة الجزائریة المتعلقة بحمایة البیئة والتي  والیة شریعالتوص صن لقد تعاقبت مجموعة من ال

یدان  م د المطبقة في قواعلاب تعلق الم 04-76 قمر مر دءا بالأب ، صنفة الم قدم معظمھا تعریفا للمنشآت 

ت  عن المنشآ والذي عبر  مدنیة لجان للوقایة والحمایة ال ءع وإنشاق والفزلحریمن أخطار ا الأمن 

بحیث لم یقدم بذلك تعریفا وإنما قام   2ة والغیر الصحیة أو المزعجة". خطرال سسات لمؤ" ا:ا المصنفة بأنھ

 ا. نھة ع الناجم ارطخ للأ تبعابوصفھا 

لم یخرج  مزعجة فة أو اللصحی المخطرة والغیر اارات مبالعالمتعلق  34-76 م أما المرسوم رق

فقد جاء في   3، اعھاأنودد حومؤسسات الخطرة من مجال ال ، بل وسع 40-76 عن ما جاء بھ الأمر

  ات سسلمؤوجمیع ات ا شالورزن والمادة الأولى منھ "تخضع المعامل الیدویة والمعامل والمصانع والمخا

من وسلامة الجوار أو  ة للأبالنسب  سواءالأضرار باب الإخطار وس التي تتعرض لأریة اج تأو الالصناعیة 

 .   4محددة في ھذا المرسوم" ال روطالش ضمنیة رابة السلطة الإد أیضا لمراقة والبیئة عمومیالصحة ال

  لي مجاة الأولى فبن للر اذي یعتبالو ئة ، البیالمتعلق بحمایة  03-83وبعد ذلك صدر القانون رقم 

ا  نطاقھالأول في الجزائر حیث أصبح لمصنفة منشآت اة التسمی لتشریع الذي أطلقایة البیئة، وھو امح

كة للأشخاص المعنویة، ووسع دائرة  ملوالمنفة لمصت اآشملت مخاطر المنقبل بحیث شأوسع عن 

 5لأثریة. ة وایحاالسی  ، الأماكن  ئةبیال الفلاحة،  ةنظاف ة الالمصالح المحمیة، فشملت كل من الجوار الصح

ة،  البیئ شكل مباشر رار والتي تصیب بر والأضللأخطا خصب  جال المنشآت مجالبار م ت وباع

عنایة لھذه النقطة بشكل واضح، حیث نجد أن  ة و ھمیلى أأو ئريازأن المشرع الج الصدد نجد  ففي ھذا

 
الماجستیر في شھادة ري، بحث مقدم لنیل لجزائشریع االت في داري لحمایة البیئةیات الضبط الإمعیفي،آلكمال  - 1

 -عقید الحاج لخضرجامعة ال–العلوم السیاسیة یة الحقوق وكلة، معا ري تخصص: قانون إداري وإدارةالإداالقانون 
 . 107،ص 2011-2012 ةالجامعی السنة - باتنة

 ق بالقواعد المطبقة یتعل 1967ر برایف 20الموافق ل 1369صفر  20لمؤرخ في ا  04-76 رالأممن  1المادة  - 2
  12مؤرخة في  21ر ، العدد جالمدنیة ، ة مایحالووالفزع وإنشاء لجان للوقایة حریق من أخطار ال الأمنیدان في م

 . 1976مارس 
مارات ، بالع1976فبرایر  20 الموافق ل، 1396صفر  20مؤرخ في  34-76م قسوم رمن المر1المادة  - 3

 . 1976مارس 12في   رخة، مؤ21، العدد  ر ج عجة، و المزیة أصحلالمخطورة وغیر ا
  5الموافق ل  1403ربیع الثاني عام  22رخ في ة البیئة مؤایبحم لقعالمت 03-83من القانون رقم  74ادة الم - 4

 . 1983رایرفب8، المؤرخة في 6ج ج ، العدد ر، ج 1983سنة  رفبرای
ستر  الما امة، مذكرة لنیل شھادةالمستدن البیئة والتنمیة قانو نفة فيالمصت آ، المنشومعزة بشیماء ، بلعابد ة زھرال  - 5
لحقة  الم -ارتیت –، جامعة ابن خلدون ة الحقوق والعلوم السیاسیةتدامة ، كلیمسال ةمینتخصص قانون البیئة والت–
 16-15ص ،2021-2020لجامعیة السوقر ا
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منشآت  ة الم ئافي ق غیر واردة أة نشل م استغلا عن  م ینج  ندما ینص على أنھ ع 10-03قانون البیئة 

على تقدیر  أیضا ، فبناءا على ذلك و18مادة لرة في االمذكو صالح ار تمس بالمأخطار وأضر المصنفة 

لھ أجل الاتخاذ التدابیر الضروریة الإزالة الأخطار  دد ویحتغل لمسي الالبیئة یعذر الو من مصالح ا

 1والأضرار. 

مصنفة  للمؤسسات ابق على اط ی نظیم الذيبط الت یض و وھ 198-06 قم ر فیذيالتنأما المرسوم 

"  )منھ انھ 02ي المادة(نص ف دقیق للمنشأة المصنفة، حیث  ا تعریفأعطى لھحیث یة البیئة بلحما

ثابتة یمارس فیھا نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في   نیة تق احدة ل وة كف نالمنشأة المص

 2بھ."   یم المعمولنظلتي امحددة فال ة مصنفت القائمة المنشآ
 ارد الخطرة: وفي مجال نقل الم/  ج

-03بیئة ي قانون الما یتجلى فھذا الجزائري بآلیة الإخطار ، و المشرعضا خصھ ل أی ھذا المجا

وادث في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري من طرف سفینة أو طائرة أو  ع حو قوأو  دوث د حنع، ف 10

نة أو  احب السفی صأضرار ، یعذر  حقلت نھا أ ضارة من شأنو رةخط ل مواد تحم أو نقل مة،ت قاعدة عا

 .3ار لھذه الأخطحد   كل التدابیر اللازمة لوضع ذ ة باتخاالقاعد  ة أوالطائر

نص على أنھ تلغى الرخصة أو الامتیاز في استعمال   12-05 یاهالم ن كما نجد أنھ في قانو 

في حالة عدم  ز، ایت الام الرخصة أو  حب صاھ لي یوجّ الذ  ارإعذ  ،بعد الموارد المائیة بدون التعویض 

 4انونا. لیھا قمنصوص عت الالالتزاما عاة الشروط وامر

  :رھایة من أخطایات والوقالنفافي مجال معالجة ا  /د
إطار القانوني ینظم تسییر النفایات المنزلیة ، فقد خص المشرع  ول أ  19-01قم ن رون یعد القا

لیة تحت  یات المنزادي لتسییر النف بل ط طخ شأ مبھھا حیث ین شاا وم منزلیة ال  ت یالنفاني لفي الباب الثا 

دق  اصئي للتھیئة وی لمخطط الولار مطابقا للأخیالبلدي على أن یكون ھذا اي س الشعب س المجلرئی سلطة

 5لمختص إقلیمیا،ي الاوھ العلی

 
   مرجع سابق ، المستدامة تنمیةال إطار في البیئة حمایةب تعلقالم  ، 10-03 رقم القانون  من الأولى فقرةال 25 مادةال - 1
  2006ماي ، 31الموافق  1427جمادى الأولى عام  4مؤرخ في   198-06 مرقمن مرسوم لتنفیذي  2لمادة ا  - 2
 . 2006لسنة   37یئة ج ر ایة البالمطبق على المؤسسات المصنفة لحم تنظیمیضبط ال يالذ
  سابق.مرجع   ، المستدامة التنمیة إطار في بیئةال بحمایة المتعلق، 10-03رقم  انونلقا من 56 المادة - 3
  في  مؤرخة 60 عدد ر ج بالمیاه، یتعلق ، 2005 غشت  04 في مؤرخ ، 12-05 رقم انونالق من 87المادة   - 4
 .والمتمم ،المعدل 2005 سبتمبر4
صادیة، جامعة انونیة والاقتراسات القتھاد للدة الاجر، مجلجزائالالنفایات في  تسییرقانوني للظیم اھنیة شریف، التن - 5

 . 117، ص  2020السنة    01العدد  09لد: المج 2البلیدة  -ليعلونسي 
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أو  ر طاأخ نفایات ال ةلجلمعاشأة كما تضمن قانون النفایات  على انھ  عندما  یشكل استغلال من

  یة المختصة المستغل الإدار السلطة  تأمرو/أو البیئة،  لعمومیةاالصحة ورة على خط  ت اذ بیة عواقب سل

مشرع ھنا لفظ الأمر للتعبیر  ال لمعواست،  ضاعو الإصلاح ھذه الأ وریة فورا راءات الضرالإجباتخاذ 

  ة ، خاص 1ھ الإعذارمن م یفھن كان وإ  ة نیقانو ة العن خطورة الوضع لأن أسلوب الأمر أقوى من الناحی 

عني  الم لى أنھ:"في حالة عدم امتثالتنص ع 19-01ون لقان یة من االفٌقرة الثان  ي ف 48ي المادة ن ف أو

التحفظیة الضروریة على حساب المسؤول و/أو   ءات ارجالإئیا تلقا  لسلطة المذكورة، تنفیذ ا بالأمر 

 "  .2نھ توقف كل النشاط المجرم أو جزءا م 

دع،  الر مراحلھ مرحلة أولى من ن لضبط البیئي، كوا ة یل عم ر دور مھم في طاخالإ یلعب  تالي ل وبا

  بعد  شاطالن فلبا ما یأتي وقشاط ما وغاء ممارسة ن جرا طورة الضرر الذي قد یحدث من یبین خ فھو

 ه. طارإخ

 الغلق المؤقت أو وقف النشاط :ثانیا
دارة  لإا أ ، حیث تلج التلوث ن م  حدّ ة واللبیئار بالمضشاط تلعب ھذه الآلیة دور مھم في وقف الن

  عدم امتثال جة حاق ضرر أو خطر بالبیئة نتیشاط بإلاحب النبب صط عندما یتس وقیف النشات لى أسلوب إ

 ائیة اللازمة وذلك من بعد إنذاره من طرف الإدارة. لوقار دابیالتیع مج اط أو اتخاذه لصاحب النش 

 ): 02بیقاتھ(ط ت ) ومن ثم الى أھم 01( اط النش لوقف ایف تعر  إلى  وللتوضیح أكثر یتم التطرق 

 نشاط : ف اللق المؤقت أو وق یف الغرتع  -1
یئة  الب  یث تلو  في  ببةس تالمشروعات الم إلى غلق -ھأو التنبی ذارإذا لم یجد الإن –قد تلجأ الإدارة 

-فیھ ن ملیللعابل وغلقا مؤقتا لمدة محددة كشھر أو بضعة أشھر ، وذلك كعقوبة لصاحب المشروع 

قى  تلاھا إلى ن یتحملفع م ادیة أكیدة تد خسارة م ع ف النشاط ویستتبوق ىلي ا ن الغلق یؤد لأ  -ة بعیبالت 

یتم الإغلاق المؤقت   وقد  ل. ستقبالمفي  ع وثات من المشروتسرب المل كفیلة بمنعال أسبابھا باتخاذ السبل 

 3بحكم قضائي تحدد فیھ مدة الإغلاق. 

لا  مكبت عمنشأة قد ارتلا ذي بسببھ تكون ال و لف مخاال اط النش أو  لعملقف ایقصد بوقف النشاط و

الحق   لإدارةفھو یتیح لبالبیئة،  راریجابي للحد من التلوث والأضجزاء إ ئح، وھوللوا لفا للقوانین وامخا

 
 . 109ص جع سابق،مر عیفي،كمال م - 1
  ر رقم ج تھا، لوإزا مراقبتھاوایات یتعلق بتسییر النف 2001دیسمبر  12لمؤرخ في ا 19-01من قانون  48 ادةلما- 2

77 . 
  ، 2007نة س ة الإسكندریة،معة الجدیدة ، جامعادار الج ضوء الشریعة،ة البیئة في انون حمایق ،الحلوراغب  ماجد- 3

 . 149ص
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یتبین لھا أي حالة تلوث ،وذلك دون انتظار لما ستسفر عنھ إجراءات المحاكمة   أن  د جرمھ بمدااستخ في

 1ء. قضالى الوء إجاللالة في ح

ة المناجم  رع إدارنح المشیث م یق لھذا الجزاء، حكتطب لات ر إلى بعض الحایشنوفي ھذا الإطار 

طلب للجھة القضائیة  یم د تقبعد ئي بی ث اتسببھا في إحد  یب في حالةث أو التنق لبحسلطة وقف أشغال ا

 2. رات لقرااذ االإداریة المختصة لأن حمایة البیئة تتطلب السرعة في اتخ

   اطف النشوقت یقاأھم تطب -2
 : يیل  فیما والمتمثلة   اطش وقف الن تطبیقات  م ھأ        

 : المؤسسات المصنفة مراقبة   في مجال/أ
ھي  فة نصن المؤسسات المار إباعتب  نشاط كثیرةرع الجزائري فإن تطبیقات وقف ال ة للمشبالنسب

ة  رخص ھا فيلیع صوص كام المنحینص التنظیم في مجال حمایة البیئة وللأ 3ابت للتلوث ، الثدر المص

  لتكفل بالوضعیة غیر المطابقة عدم احالة في ھ، وستل لتسویة وضعیة مؤسغل، یمنح أجل للمست غلاتسالا

ذي  ال شيءة الرخصال قی أشار إلى تعلع ھنا والمشر4لاستغلال. بعد نھایة الأجل الممنوح تعلق رخصة ا 

 عیة. الوض یةسوة تإلى غای ةیفھم منھ أنھ وقف للعمل بالرخصة، ووقف نشاط المؤسس

المؤسسات المصنفة أنھ   في قائمةالواردة غیر نشآت قد أشار إلى المف حمایة البیئة  ون نا ق يأما ف

یة  بیئال نظمةالأ ، ونموالنظافة والأ ومیةة العمتمس بالصح دما تنجم عن استغلالھا أخطار أو أضرارعن

لا لاتخاذ  جأ ھل یحدد غل والمستي الالوة، یعذر ئوالموارد الطبیعیة، وبناء على تقریر من مصالح البی

 5بتة. رار المثأو الأض خطار لأالضروریة لإزالة ا  رالتدابی

وط المفروضة،  الشرتنفیذ ة إلى حین ة، یوقف سیر المنشأل في الآجال المحدد إذ لم یمتثل المستغ

ص  .كما ن 6ا وعھما كان نھلمؤقتة بما فیھا التي تتضمن دفع مستحقات المستخدمین مر اابیالتد اذ اتخ  عم

، التي   198-06ي رقم التنفیذ  المرسوم  من  48ة  أو غلقھا في الماد  ف النشاط المؤسسةقوى لع عمشرال

  ابة استجدم د ععبمؤسسة المصنفة ق القرارغللھ أن یصدرعلى ان الوالي المختّص إقلیمیا  یمكن تنص 

 
ري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر ، تخصص  ي التشریع الجزائفة ئلبیا القانونیة لحمایة  لیات، الآيعرابنصیرة - 1
  ، 2019/ 2018 ،ولاي الطاھر م.د –سعیدة سیة، جامعة وم السیاالعلحقوق وة اللیة المستدامة، كیالتنمالبیئة و نونقا

 . 86ص
ھادة الماستر في  شل یة نكرشریع الجزائري، مذي التیئة ف داري في مجال حمایة الببط الإالعید بوھلال، الضمحمد - 2

  ، 2022/ 2021وادي ،ال– ضرالشھید حمھ لخ ةجامع لسیاسیة،اوم الحقوق تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعل
 . 50ص
 . 110ق ،ص بجع سا،مر ل معیفيكما - 3
 ، مرجع سابق. 198-06وم التنفیذي من المرس 23لمادة ا - 4
 . 111 ص ،قساب عمرج، كمال معیفي - 5
 ع سابق.ج، مر المستدامة لتنمیةا  إطار في البیئة بحمایة المتعلق، 10-03رقم   من القانون 02رة قف 25ة ادالم - 6
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و  صة أ ب رخأو طلح ریتص ، بإیداع ةتغلھا للإعذار الموجھ لھ بتسویة وضعیة المؤسسة المصنفمس

 . 1الخطر   عة بیئیة أو دراسةجرام

 خطر النفایات:  من  یة البیئةحما في مجال  /ب
ة  ئی من قانون الب18ة ام الماد بموجب أحك كل منشأة مصنفة  12-05ه ي قانون المیا ألزم المشرع ف

  یفیة ا وكتھ شآمن مطابقة  كدة صناعیة تعتبر تفریغاتھا ملوثة بوضع منشآت تصفیة وكذلوح كل  سیمالا و

 .2ب رخصة الص ة فيد اییر التفریغ المحد عھا المترسبة حسب مھمیا لجةمعا

ة أن  ئیارد الماكلفة بالمودارة المتنص على أنھ تلزم الإ 12-05 من القانون  48كما نجد المادة

  اه میال دد تلوث ھلتوقیف تفریغ الافرازات ، أو رمي المواد الضارة عندما ییة فیذ التنیر دابتل تتخذ كل ا

ي ذلك إلى غایة  سببة فنشأة المت الم ل ن تأمر بتوقیف أشغاأا یجب علیھا كذلك م، ك میة لعموحة االص

 . 3ث زوال التلو

تغلال  اس كان إذا ما لة اح في یة المختصة ارلطة الإد ھ تأمر السعلى أن 19-01كما نص القانون رقم 

ح ھذه  صلالإ را فوا وریةالضر ت ءاجراخاذ الإت منشأة یشكل أخطارا على الصحة العمومیة المستغل با

التحفظیة   لمذكورة تلقائیا الإجراءات سلطة اي تتخذ اللمعن اي حالة عدم امتثال فالأوضاع ، و

 . 4ھ مجرم أو جزء من ال النشاط  ، أو توقف  اب المسؤول الضروریة على حس

  یر غ شآت طرف من نع للإدارة توقیف النشاطات المضرة بالبیئة والتي تمارس م مشرال ا أجازمك

نلمس ھذه  یح ، و إلى تصرص ولاینشاطھا لا إلى ترخ يت التي لا تحتاج فآمنشلى ابمعن فة، مصن

في حالة عدم   نھ ث تضمن أالذكر، حی السابق  198-06حكام المرسوم التنفیذي السلطة من خلال أ

اذ  تخا  مع لمفروضة الآجال المحددة، یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط ي ا ل فمستغال ثال تما

 .5الضروریة  قتة ؤالم بیر لتداا

   ت:تغلال التجھیزاال اسجفي م/ ج

از  المنظم لإفر 156-13وم التنفیذي رقم من المرس  06في المادة  الجزائري  نص المشرع 

في الجو إذا كان استغلال التجھیزات یمثل خطرا   لبة الصمات جسیوال حغبار ، والروائ لوالغاز واالدخان 

أن   واليالحة العمومیة فعلى صلائمتھ أو على الم وتھ م وسلاوار الج  أمنى عل را رجا خطیحأو مساوئ 

اوئ  سلخطر والمالإنھاء ا اللازمة  لبیئة بأن یتخذ كل التدابیرغل بناءا على تقاریر مفتش االمستینذر 

 
 مرجع سابق. ، 198-06  یذي رقممن المرسوم التنف 48 دةالما - 1

 مرجع سابق میاه،، یتعلق بال12-05القانون رقم من  47المادة  - 2
 رجع. م، نفس  12-05  نون رقممن القا 48المادة   - 3
 اقبتھا ، مرجع سابق .ومرتسییر النفایات یتعلق ب 19-01قانون رقم لمن ا 48لمادة ا- 4
 جع سابق.مر ،  198-06وم التنفیذي المرس من 25 المادة  - 5
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ن  مكن إعلایمتثل المستغل أو المسیر في الآجال المحددة لھذا الإنذار م یا لوإذ  ھا، التزإالملاحظة و

من الوالي  قرار البیئة ب مفتش ح ا بناءا على اقتراییزات كلیا أو جزئ ھج الت لسیر ؤقت الم  قیفتوال

 .1ئیة ون المساس بالمتابعات القضاالمختص إقلیمیا د 

وقف بإخطار المعني بحیث یكون  ال راءق إجیسبان یحأنھ في غالب الأ  خلاصھ ھو یمكن استا وم

رص  فالمشرع قد ح ، تجاه البیئة ھ ا تامتزال ذكیره بامعني وتاله تبا لفت ان  د وقف النشاط لمؤسسة معنیة بع

نظرا لما لھ من فعالیة   نیة توقیع الجزاء الإداري ،ى منح السلطة الإداریة إمكا ت علمن الحالا كثیرفي 

 لى صحة و سلامة الإنسان والحیوان والنبات. وع  یئة بالب ار  الض طیث یضع حد للنشا، بح 

 ترخیصالب وسحتعلیق  :الفرع الثاني 
ة البیئة،حیث  بحمایالمرتبطة نیة لقانو وب في النصوص العلى ھذا الأس ري ئازالج المشرع  ص ن

ار  ذ قرتتخأن  ، الإداري البیئي لبیئة عند ممارسة مھام الضبطالإداریة المعنیة بحمایة ا تستطیع الجھات 

ة  ئ ویث البیا في تلطھشا ب نبھا. سب لیق الترخیص أو سحبھ بالنسبة لكل مؤسسة أو منشأة قد تضرر بتع

 الضرر بھا.  لحق أ وأ

 تعلیق الترخیص  لا:وأ

فتعلیق ھذه   198-06ن المرسوم التنفیذي م 23خصة الاستغلال المادة ر تعلیقحالة على نصت 

یر مطابقة للتنظیم المعمول بھ  عیة غالمختصة وض یة دارلإا تعاین المصالح ا الرخصة یكون عندم

خاصة في رخصة  ل حكام التقنیة االا  أو  ة البیئ جال حمایة م فيفة ت المصناوالمطبق على المؤسس 

ح أجلا لتسویة الوضعیة  ا یثبت المخالفة، ویمنالاداریة المختصة محضرات ه الھیئ فتحرر ھذ  لال،ستغالا

وي ھذه الوضعیة الغیر المطابقة ،تقوم الجھة الاداریة  ستغل ولم یسلمل اثتھذا الأجل ولم یم واذا انتھى

مؤسسة  ستغلال الصة اق رخ المصنفة، بتعلی ت مراقبة المؤسسالیة لائوجنة الثل في اللتمت  لتي مختصة الا

 .2لمصنفة ا

 یص  سحب الترخ ثانیا:
لذي  ا الحق امة على كل من یمارسیعد سحب الترخیص  أیا كانت طبیعتھ توقعھ السلطة الع

اء  اخیص في إنھترالحب یتمثل س  ھذا الترخیص على نحو مخالف للقوانین واللوائح ، وقد  خولھ لھ

 
 ، في الجووالجسیمات الصلبة الغبار والروائح ن واخاز الد فرظم لإالمن 156-93ي تنفیذال ن المرسومم 6المادة  - 1

 . 1993جویلیة  14،الصادرة في  46دد ج ر ،ع
 مرجع سابق. ، 198-06 ينفیذمرسوم التلمن ا  23 المادة  - 2
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بة  دارة أن تتخذھا كالعقو للإ ي یمكن . والت1تة مؤق دة أو وقف ممارستھ لم الحق بصفة نھائیة ة ارسمم

 الإداریة مثل : 

 صید. سحب رخصة الصید  في حالة مخالفة ال -

لإداریة، للمؤسسة الصناعیة عند مخالفتھا لقوانین حمایة  رف السلطة اط  من ةت غلق بصفة مؤق -

 . ھلكالمست

 2ثنائیة. روف الاست الظ مل فيتعكثر خطورة یسبر الإجراء الأیعتي  الذ وري،  الحجز الإدا -

نیة طویلة لسحب الترخیص في بعض  المشرع قد أعطى مدة زم لكن في مقابل نلاحظ ان  

ر بعد تبلیغ التعلیق، بالنسبة للمنشآت المصنفة ویكون  )أشھ06(  ستةمثال لاالتطبیقات، على سبیل 

اشھر، بعد تبلیغھ  ) 06( ستة ل فة او بمطابقة مؤسستھ في اجخاللمة البإزاقم المستغل ی  لم ذا السحب ا

 . 3صنفة  لمؤسسة الملاستغلال لتعلیق رخصة ا ب

یات  عد صلاحة والتي ت راحدد القانون حالات سحب تراخیص المشروعات من طرف الاد كما 

 ضیقة ونذكر كالتالي: 

 ه. رظام العام بعناصلنا على إذا كان استمرار المشروع یشكل خطرا   -

  الخصوص الشروط المتعلقة وص علیھا قانونا وبلمنصصبح المشروع لا یتوفر على الشروط اإذا أ -

 بحمایة البیئة. 

خیص مع وقف  التر لبقاء اذ لا محل قف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معنیة یحددھا القانون ،إذا و-

 ا.  فھق تشغیلھا وعدم و  ارمراستا أن ذلك یحفز أصحاب المشروعات على العمل ،كم

 4ا أو بإزالتھ. یھائ ذا أصدر حكم نھائي بإغلاق المشروع نإ -

ثار القانونیة للقرارات الإداریة  غیر المشروعة  م الآ اري كإنھاء وإعدالتالي یعتبر السحب الإد وبا

السحب  ة لی عم ة الزمنیة القانونیة المقررة لإجراءلاقا، وتتم خلال المد جد إطلم تو  عي، كأنھابأثر رج

 . 1ھذه

 
لة مقدمة لنیل شھادة ي، رسام القانوني الجزائرالنظا في لجزاءات الإداریة العامةعلى ا  ةقابرلنسیغة فیصل، ا  - 1

 . 66،ص 2010/2011بسكرة، ضر یخمحمد  عةامج -القانون العام–قوق الحدكتوراه علوم في 
- طیفس -ززیعدار المجدد للنشر والتوزیع، عبد ال ولى،لأااري، الطبعة دد، الأساسي في القانون الإناصر لبا- 2

 . 194ص
 بق.مرجع سا،198-06تنفیذي،رقم مرسوم اللمن ا 23المادة  - 3
 . 150ص  ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، - 4
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 لة فیما یلي: تمثھم تطبیقات أسلوب سحب الترخیص: والمأ       

 مجال حمایة الموارد المائیة :    في  /أ 
ة أو الامتیاز  على أنھ في حالة عدم مراعاة صاحب الرخص 87یاه في مادتھ ن المنص قانو 

  56ة د االما مأو الامتیاز ،أ صة رخال المنصوص علیھا قانونا تلغى ھذهوارد المائیة للشروط ستعمال الما

التي یسلمھا الوزیر المكلف بالبیئة  ص الشحن أو التحمیل رخیفتنص على ت 10-03من قانون رقم 

كما نجد   .2المعمول بھ  تسلیم واستعمال وتعلیق وسحب ھذه التراخیص وفقا للتنظیم شروط ،وعن

ارد  ومال ال مأو امتیاز استع رخصة حب على أنھ في حالة عدم مراعاة صانص  05/12نون المیاه قا

 ى ھذه الرخصة أو الامتیاز. ص علیھا قانونا، تلغنصولمائیة للشروط والالتزامات الما

 ة المنشآت المصنفة:  مراقب في مجال  / ب 
نحھ  لمؤسسة المصنفة لا تماستغلال ا نوالتي تمكنھ م إن  الرخصة الممنوحة لصاحب المشروع

للمخطط الذي قدمھ مسبقا قبل   وفقا  ا ھییر تس  ا تشاء، بل وجب علیھ كم الحریة الكاملة في تسییرھا 

بھما قام المشرع بإخضاع  عمول كد من مدى احترامھ للتشریع والتنظیم المھ على الرخصة، وللتأصولح

صنفة بشكل  بمراقبة المؤسسات المة المختصة نتقوم بھا اللج المؤسسات المصنفة لمراقبة صارمة 

د أیة  عن لة معاینة أي وضعیة غیر مطابقةفي حاو بھ. ل وبقتھا للتنظیم المعممطادوري للتأكد من مدى 

ؤسسة المعنیة ، وعند انتھاء ھذا  ة الم حضر یبین الأفعال ویحدد أجل لتسویة وضعیمراقبة یحرر م

ل وإذا لم یقم المستغل  ، تعلق رخصة الاستغلار المطابقةیكفل بالوضعیة غ الأجل وفي حالة عدم الت

ولا یجوز  سة تعلیق تسحب رخصة استغلال المؤسیغ اللبد تبع أشھر 06سستھ في أجل مؤ بمطابقة 

 .  3لالھا إلا بعد الحصول على ترخیص جدید إعادة استغ

 ي مجال النفایات الصناعیة:  ف   -ج
عیة السائلة  تعلق بالنفایات الصناالم141-06 ي لمرسوم التنفیذ من ا 11نجد في النص المادة 

قاف المؤقت  لإیجل المحدد أعلاه یقدر الوالي اة الأیا نھ في  متثل مالك التجھیزات م یحیث جاء فیھا إن ل 

المفروضة وفي ھذه الحالة یعلن الوزیر   لشروطجھیزات المتسببة في التلوث، حتى تنفید السیر الت

 
،  2005جزائر،لون الإداري، دار ھومة، الم الإدارة والقانت الإداریة بین ع ارارق ریة النظعمار عوابدي ،  - 1

 . 170ص
 ، مرجع سابق. المستدامة ةالتنمی إطار في البیئة ةبحمای قتعللما،   10-03القانون رقم من  56المادة  - 2
جیة أو للوقایة ولوكالایمخاطر الآلیة للكشف عن  صنفة:ات المین عنصل، الترخیص باستغلال المؤسسمال الدك - 3
شر  لنا ، تاریخ 01، العدد06المجلد  -الجزائر-جلیسیة ، جامعة جاھا، مجلة أبحاث قانونیة وسیالحیطة من وقوعو

 . 440،ص08/06/2021
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ك دون المساس بالمتابعة  على تقریر الوالي وذلریف بناءا صن سحب رخصة التالمكلف بالبیئة ع 

 . 1یة  القضائ 

 مي:  جن المص یفي مجال الترخ  /د
لة عدم امتثال المستثمر للتعلیمات  اتعلیق الترخیص في حء، یعد سحب الترخیص المنجمیة إجرا

 . المقررة في الإعذار، ویتم السحب وفق الإجراءات التالیة دابیر والت

مرسوم  المن  125و 83لمادتین ا جمیة المنصوص علیھ فيرخص المنال یعلن عن سحب 

مجلس   ھ جم الملف الذي یقترحمنامناجم، بعد تقدیم للوزیر المكلف بالالون ناتعلق بق الم 05-14ذي نفیالت

  جمیة والمعد على أساس تقریر الوكالة الوطنیة للجیولوجیا المن إدارة الوكالة الوطنیة للممتلكات 

 منجمي. علق الأمر ، بامتیاز  جمیة لما یتوالمراقبة المن 

  میة على أساس تقریر الوكالة الوطنیة جن الم ت لة الوطنیة للممتلكاوكابقرار من مجلس إدارة ال

شاطات الاستكشاف المنجمي  بن  2 لمنجمیة بالنسبة لسندات المناجم الخاصة اجیولوجیا والمراقبة لل

 . 3  حرفيالمنجمي ال توسط والاستغلال والاستغلال المنجمي صغیرا أو م

  لخاصة بت لمدة اا ضاءقن احبھا شھرین ، بعد الص التي تتضمن سحب البند المنجمي تبلغ الوثیقة 

 . 4طعن أمام الجھات القضائیة الإداریة لسند المبلغ الحق في اال علیق النشاط، ولصاحب 

 الثالث: غلق المنشأة لفرعا
الأفعال   ا تكون محلاّ أو أداةلمنشأة عندمار استغلال تلك یقصد بغلق المنشأة المنع من استمرا

 لعام. م اتشكل خطرّا على النظا

القانون غلقا   غلق المحل الذي یخالففي  ھة الإداریة المعنیة بالنشاط الحق جالرع حیث یمنح المشّ 

المنشأة   لجنائیة، ویصدر بذلك قرار إداري بالغلق ، وبالرغم أن غلق فة اإداریا دون انتظار المخال

  ید تقی  صب جانبھ الأكبر علىین ایراداتھ، إلا إن غلق المنشأة  متھ المالیة إذ تنقطعلمخالف في ذ ایصیب 

 ھا لتخفیف الأھداف التي یسعى إلیھا. رلتي یمتلكھا أو یستأجة اأو منع حق الفرد في استغلال المنشأ

 
ة ابن خلدون  جامع لبیئة،رة لنیل شھادة الماستر التخصص ا بیئة، مذكلقانونیة لحمایة ال، الوسائل ا حميمھدي   - 1
 . 47ص   ،2019/2020 -رسوقلقة املح – رتتیا
من  تض، ی2014فبرایر  24الموافق ل  1435الثاني  ربیع 14رخ في ؤم ، 05-14من قانون رقم  83دة الما   - 2
 . 18العدد  ر اجم، جلمنانون اق

 یحدد كیفیات منح،  2002رایر فب 6المؤرخ في  65-02فیذي رقم رسوم التنمن الم 2و1الفقرة  41المادة   - 3
 . 2002فبرایر   13اریخ ، الصادر بت11ت ذلك ، ج ر عدد  اءاروإج تلسنداا

القانونیة  دة الماستر في العلومشھالنیل  ةذكر،ملتشریع الجزائريلال النشاط المنجمي في ا غة إیمان ، استرنو - 4
 . 62ص ،2021/2020-تبسة-خ العربي التبسي امعة الشیصص قانون عقاري ، جتخ
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ذا  ھعیّن، اذ یعدّ نب آخر فغلق المنشأة یختلف عن سحب الترخیص بمزاولة عمل من جاوم

منشأة  لل سبة ننشاطھ، ولیس فقط باللة نھ یمنع المحكوم علیھ من مزاووسع من غلق المنشأة لأالأخیر أ

 شاة أخرى من طبیعتھا. من التي تقرر إغلاقھا بل وفي أي

انونیة لغلق المنشاة، وما إذا كان یعدّ عقوبة خالصة أم  الق ولقد ثار الخلاف بین الفقھ حول الطبیعة 

یعة خاصة تجمع  طب لقائل بان غلق المنشأة جزاء لھ ان المیل إلى الرأي اازي .فإذا كرجردّ تدبیر احتم

یعة التدبیر الاحترازي  ب وان كانت تغلب علیھ طنھ من العقوبة والتدبیر الاحترازي،فإ  لك ائص ص بین خ

رر فیھا كجزاء  ت عدیدة یحمل في طیاتھ بعض العقاب ،خاصة في تلك التي یتقحالاإلا أنھ فرض في 

 .1حید و

 مالیة لالرابع :الغرامة ا الفرع
  استنادا للقانون، ومن مزایاھا أنھا و الفخ مدارة كعقوبة على الالإ وھي مبلغ من المال تفرضھ

 .2لضغط على الھیئات القضائیة اقق سرعة الردع وتخفف  تح

ریة استخداما في العمل نظرا لسھولة تقریرھا وسرعة  أكثر الجزاءات الإدا امة تعد الغر

 : حصیلھا . كما أنھا تتمیز بعدة خصائص ت

 شكل  الأولا: من حیث 
رة بـإرادتھا المنفردة على المخالف،  لإدالغا من المال تفرضھ امب ، فقد تكون عادة عدة أشكالتتخذ  

دارة والمخالف، وقد تكون الغرامة الإداریة في شكل ثابت كتعریفة  وقد تتخذ شكل مصالحة بین الإ

خذ الغرامة أحیانا مضمون دون اسمھا كما  قد تتخاطئ كما في جرائم المرور و سلوك لى كل محددة ع

 . م والضرائب و رسلرض زیادة افي حالة ف

 یث مقدار الغرامة  من حثانیا:  
امة النسبیة المقررة بصدد بعض جرائم  ة الغري حالقد یحدد مقدار الغرامة الاداریة كما ف

وقد یضع المشرع معاییر لتحدید مقدار   ارة سلطة تقدیریة في تحدید مقدارھا،التلویث، وقد یترك للإد 

 الغرامة الاداریة. 

 

 

 

 
  امعة الجدیدة، جوقضائیة مقارنة ،د.ط، دار الدراسة فقھیة ،الإداریةلعقوبات ة لمالعا نظریة المحمد سعد فودة ،- 1

 . 143، ص 2008مصر 
رایة أدرار،  ة أحمد دانون الإداري، جامعلماستر في القي، مذكرة لنیل شھادة ایئري البالإدا بط، الضكوشبحلیمة  - 2

 . 66ص  ، 2015-2016
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 ا قیعھالمحتصة بتو  ھةج: من حیث الالثاث
ددة كالوزیر المختص  مح عادة ما تصدر في مجال حمایة التلوث البیئي، إما من جھات إداریة 

لمعني تشكیلھا وبیان  من لجنة خاصة یتولى القانون ا إما من أجھزة إداریة مختصة بحمایة البیئة، وإما و

 مھ. عن المخالفات لأحكااختصاصھا وتسد إلیھا مھمة توقیع الغرامات  

 لأحكام العامة التي تخضع لھایث ا: من حرابعا
في جرائم   ة مالیات غرامع اریة بھا صلاحیة توقیحرصت الدولة التي منحت السلطات الإد 

ون  لمبادئ عامة تتطابق تماما مع المبادئ العامة للقانإخضاع ھذه الغرامات  الاعتداء على البیئة، على 

 عیة الجنائیة. مبدأ الشرالجنائي ك

 ار القاضي بالغرامة الإداریة قرللف ا من حیث استئنا: خامس
ولقد  .1استئناف القرار القاضي بالغرامة أمام القضاء العادي إداریة بغرامة یجوز للمحكوم علیھ 

الحبس   لبیئة على ھذه العقوبة، فنجدھا تارة قد أرفقھا المشرع بعقوبةانین المتعلقة بانصت كل القو

ت إلى عقوبة الحبس  ضیف ھما، وتارة أخرى نجدھا أبین ارفي الاختی ریة التقدی قاضي السلطة وأعطى لل

فعل مخالفة  في بنفسھا كلما كیف التین نظرا لجسامة الجنحة المرتكبة، أحیانا أخرى تك تا العقوبت طبق كلتف

 ، ومن أمثلة ذلك: 2كل خطرا كبیرا بالبیئة  لا یش

لحبس  ص باخیحصل على تر م تمنشأة ل ل من استغل یعاقب ك 10-03ن من قانو  102المادة 

 . 3دج 500.000یة قیمتھا مال لمدة سنة، وبغرامة 

دج إلى   500بغرامة من  لقانون المتضمن النظام العام للغابات التي تعاقب من ا 78دة الما

 4بدون رخصة. تار كل من یقوم بالحرث أو الزرع في الأملاك الغابیة الوطنیة دج عن كل ھك  2000

قب  ازة النباتیة ، إذ تعحیابذور والشتائل وحمایة البال لق المتع 03-05م انون رق من ق 70ادة الم

ة مخالفة  ع ویسوق الشتائل بطریقز ون دینار إلى ملیون وخمسمائة ألف دینار كل من یوامة من ملی بغر

 . 5لتسمیة والتخزین والتوضیب لشروط ا

 
 . 211-210بق، صأحمد لكحل، مرجع سا- 1
عبة  شي، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق التشریع الجزائر في ةیئلب، جرائم الاعتداء على انعمرو سمیة - 2

  ، 2013-2012-بجایة  –رحمان میرة ، جامعة عبد الیةوالعلوم الجنائالخاص  لقانوناص/ خصص تخالالقانون ا
 .  43/ 44ص
 بق.سامرجع ، المستدامة التنمیة إطار في یئةالب ةایبحم المتعلق ،10-03نون  من قا 102المادة  - 3
  ، 26دد ع ر ات، جبلغال ماالمتضمن النظام الع ،1984یونیو  17رخ في المؤ، 12-84قانون ال نم 78المادة  -4

    .1984لسنة 
ة، تیبایة الحیازة النور والشتائل وحمابذل، یتعلق با2005فیفري  6مؤرخ في ال 03-05قانون رقم  من 73المادة   - 5

 . 2005فري فی 9، بتاریخ 11ج ر  عدد 
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لى  إ رامة أضیفت الغعقوبة  174المادة  بالمیاه فنجد في المتعلق  12-05أما عن قانون رقم 

ر أو حفر لاستخراج المیاه الجوفیة  بانجاز أبان قام موبتین، إذ یعاقب كل لعققوبة الحبس فتطبق كلتا اع

ن سنة إلى ستة أشھر وبغرامة من مائة ألف  ل تحویل بالحبس مشئات تنقیب وبناء ھیاكنأو كل إنجاز م 

 دینار. 

من ثمانیة أشھر إلى   لحبسبالى معاقبة ص علتھا تننفایات وإزاقانون تسییر ال من 63المادة 

وبتین  ق دینار إلى تسعمائة ألف دینار أو بإحدى ھاتین العسمائة ألف من خم ةنوات وبغرامة المالی ث سثلا

 . 1یات دون التقید بأحكام القانون أة لمعالجة النفاكل من استغل منش 

أن إلقاء  ة بشلی عاھدة الدوالملأحكام ربان خاضع  اه البحر من طرف أما بالنسبة لجنحة تلویث می 

السابق الذكر من   10-03ون من قان 93 المادة حر المنصوص علیھا في للبمحروقات ملوثة 

 .2دج 000.10.000دج إلى 1000.000

ع الجزائري قد أولى الغرامة المالیة اھتماما كبیرا كأسلوب  سبق نجد أن المشرترتیبا على ما

ة والتي تعد  بیئللأفراد والحفاظ على ال امة لعالمصلحة ا قیق بین تح  رات التوازن قق من خلالھ ضروتح

  داري. لإدع العام وبالتالي تحقیق الھدف من وراء الجزاء اتحقیق الر   جعا فيا أسلوب ن

 
 ي:المطلب الثان

 عراقیل التي تحد من سلطة الوالي الردعیةأثر ال
ئة، فقد تأكد  البیحافظ على ي تالت یة من أھم الھیئات مستوى الولا للدولة علىیعتبر الوالي ممثلا 

ھذا   العام، فالبرغم من الجھود التي یبذلھا في حافظة على النظام ل الملاي حمایة البیئة من خه فدور

ا  دوره ناجحا وذو فعالیة مجسدة وذلك بسبب العراقیل التي یواجھھأن یكون  المجال، إلا أنھ لم یستطع 

 . یةجھاز تنفیذیا للولا  و لا للدولة أكونھ ممث

  یة على دور الوالينونثر العراقیل القال: ألفرع الأوا

ة وذلك یعود إلى وجود  ئإمكانیة الوالي من تحقیق ھدف حمایة البی ه العراقیل في عدم كمن ھذ ت

في  ورة البحث ة تحدّ من فعالیة دوره في مجال حمایة البیئة، فھذا یستدعي ضر ئق قانونیعدة عوا 

 ن وجھ. أحس لبیئي علىه ادورالفعالیة في أداء  مأسباب عد 

 

 
 

 بق.سا سییر النفایات ومراقبتھا وإزالتھا، مرجعمتعلق بت 19-01م رق نمن قانو 63المادة   - 1
 بق.مرجع سا، المستدامة التنمیة  إطار في البیئة بحمایة المتعلق ،10-03من قانون  93 دةامال - 2
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 المحلیة بیئیة لنسجام في القواعد االا غیاب:أولا
،   یة للبیئة المتمثل في اللجنة الوطن 1، یئةمشرع الجزائري بإنشاء أول جھاز مركزي للب بادر ال

م قانون البلدیة  ااستقراء أحكة من خلال ویتجلى تأخر اعتماد نظام اللامركزیة في تسییر حمایة البیئ 

طویر الصلاحیات  إلا بت  ح أن المشرع لم یھتمیتض ،و19693ولایة لعام الوقانون  ،71962نة لس

الإھمال إلى غیاب  ویعد ھذا  ات المحلیة في حمایة البیئة اعالمتعلقة بالجانب التنموي وإھمال دور الجم

  لم ة بستوكھود منعقال ندوة الأمم المتحدة ة إلاّ بعد لة ومتكامل مفھوم حمایة البیئة الذي لم یظھر بصفة مستق

 . 4لمحیطة ھتمام بالبیئة اقة للایثابة الانطلاقة الحق بم  والذي یعد 1972عام 

حمایة البیئة  لمحلیة في اف المحتشم بدور الجماعات اترحیث شرع المشرع الجزائري في الاع

د  یتعق  من وما یزید ،  1981نة یة الصادر س دیة والولا انطلاقا من سلسلة التعدیلات الأولى لقانون البل

كبیرة من القواعد   اتھا ضمن ترسانة صلاحی رھا الضبطیة وھو تناث طاتجماعات المحلیة لسلالممارسة 

حظ من التعدیل الجدید لقانون  ین ،وما یلاوفھمھا حتى من قبل المتخصص ھاالقطاعیة التي یصعب ضبط 

أن الجماعات   علىاحة لم یعترف صررع أن المش،السابق الذكر 10 -03البیئة من خلال القانون 

نتقال من الإطار المحلي إلى  لا بسبب ا، دابیر حمایة البیئة ق تالرئیسة لتطبی سسات مؤة تمثل الیالمحل

تباره أسلوب حدیث لتسییر البیئة  ي للأوساط الطبیعیة ، باعمتداد الطبیعلاالإطار الجھوي الذي یراعي ا

 . 5والمحافظة علیھا 

 یئة  بفي قانون حمایة ال لیةالشكد المادیة وواعزیع القتو :ثانیا
ضع القواعد المادیة التي توضح  وطریقة  نجد أن  10-03 لبیئة ة اص أحكام قانون حمایفحبعد 

منت الأحكام الواردة في الباب  تمت بطریقة مبھمة،إذ تض حمایة البیئةال سلطات متخذي القرار في مج

 6ي البیئي. رار الإدارمضمون القبط مبادئ التي تض ت والتوجیھاالالأول من ھذا القانون جملة من 

مستدامة تراعي تحسین الإطار المعیشي ونوعیة  ل طنیة او على ترقیة التنمیة  لنص فجاءت التوجیھات با

 لتلوث.ووقایتھا من كل أشكال ا  ظ على البیئةحفاالحیاة ،وال

 
ر  د، صا59عدد لا،ر جل یتضمن إحداث لجنة وطنیة للبیئة، 1974ة جویلی12ؤرخ في م 156-74سوم رقم مرال - 1

 (ملغى).1944جویلیة  23في 
جانفي   18صادر في  06 دیة،ج ر ، عددلن البن قانومیتض،  1967جانفي  18ؤرخ في م 24-67مر رقم لأا- 2

 (ملغى).1969
ماي   23ادر في ص 44 لایة،ج ر، عدد یتضمن قانون الو ، 1969ماي  23، مؤرخ في 38-69مر رقم الأ- 3

 (ملغى).1969
)،  11(4دد ،الع05العمل ، المجلد ، مجلة التنظیم وئة یت المحلیة في حمایة البجماعاور ال، ديعل بن زھیرة  - 4

 132،ص2016
 . 27-26-25ص ،سابق رجع،م ، وناس یحي -5
 ق.ب،مرجع سا المستدامة التنمیة إطار في یئةلبا بحمایة المتعلق، 10-03قانون من  3و2المواد  - 6
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یة  دیر حلیة سلطات تقت الملجماعاا فتعتبر جملة ھذه الأحكام والتوجیھات قواعد مادیة تخول 

لمطلقة لأنھ لا یحدّد  امرونة لفي ھذه الصورة إلى اام ة، وبذلك یمیل النظجوھداف المرلتحقیق الأ واسعة 

 . دافلوغ ھذه الأھلب أي صیغة لاتخاذ القرارات الملائمة

ستند  نھ یبیا ،لأجارن لممارسة الصلاحیات البیئیة المحلیة من الناحیة النظریة ایویعتبر النظام الم

لاءم  ی، وھو ةاكل البیئیة المستجد لمشالإداري لمواجھة ا لم اع والتأقھاد والإبد لى الاجتة عإلى القدر

ھذا النظام   ة وكافیة، إلا أن  تطبیق وبشریة ملائم یة الأنظمة التي تتمتع فیھا الإدارة بتنظیم وسائل ماد 

،وتذبذب  ي المبدعبشربنقص الإطار ال تعلق ا ما ینھمن الناحیة الواقعیة، تواجھ جملة من الصعوبات، م 

التشریعي والمؤسساتي لحمایة   ء البنا للبیئة، وتأخر استكماة اسیة حول موضوع حماییامواقف السال

 البیئة.  

لمساواة في معالجة مخالفات المنشآت  طبیق أنھ یؤدي إلى عدم ابیة لھذا التلسلومن بین الآثار ا

لا  مث نوع "س"  ین من نفس من منشأتار قد یحدث الأضر ذ أنھوطن، إالالملوثة في مختلف ولایات 

ل الى نتیجتین مختلفتین، أي إلى قرارین إداریین  ص، ونتو"یة" أ" والولایة "ب لولاتحدثان ضرر في ا

عیة المحددة لإزالة الأخطار والمضار، أو قد نصل  الشروط والتدابیر الموضو الآجال وفي  في مختلفین 

، ولا  قتالمنشأة المخالفة مؤا یریة ووقفلطتھ التقد ممارسة سة یمكن لأحد الولان إذ ناقضتی مت إلى نتیجتین 

لتا  الوالي في ك من  تدبیر ضد المؤسسة الأخرى، لأن ھذه القواعد الغامضة تجعل خر أيلآیتخذ الوالي ا 

إلى   فع بھ مما ید ، عن الآثار السلبیة لاتخاذ أو عدم اتخاذ قرار الغلق أو الوقف الحالتین ھو المسؤول 

اخي  رأو الت اع عن تطبیق القانونمتنظم الحالات إلى الامعلیصل في   القرارینآثار كلا بینالمفاضلة 

لتي   یسبب لھ نفس المشاكل اسة الملوثة لا مؤسفي تطبیقھ، لأن آثار الامتناع عن اتخاذ قرار غلق ال

 . 1اة شة ونوعیة الحی المعیظروف  ین یولدھا قرار الغلق، بفعل غیاب مطالبة اجتماعیة قویة بتحس

 یئة لبئ حمایة ا:غموض مبادثالثا
ئ المتعلقة بحمایة البیئة من جھة، كما أن بعضھا  د المبا ب ة قانون الولایة غیاراستبین من خلال د 

 . 2ا یصعب تطبیقھا في الواقعن الوضوح من جھة أخرى،ممامضة خالیة م ة غ ورد بصف

تنمیة  متطلبات اللتحقیق اء قانون الولایة جبأنّ فیذیة تن رغم ما كانت تدافع عنھ السلطة ال

إلاّ   -البیئیة خاصة  -تسییر الشؤون المحلیة نین فيط ن خلال مشاركة الموا، مدامة والحكم الراشد ستالم

یطة الذي یعد أساسیا في قانون حمایة البیئة لكن لم  أ الإعلام وكذا مبدأ الحك مطلقا فمبد ذل أنھ لم یترجم

 ون الولایة. ي قانإلیھ فق یتم التطر
 

 . 29-28ص سابق، مرجع ، وناس یحي - 1
مرجع  ،10-03ن رقم القانومن  03في المادة المستدامة التنمیة إطار في البیئة بحمایةتعلقة وردت المبادئ الم - 2

 .سابق
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ي  فألوفة ممصطلحات حدیثة وغیر ما ل غیر قانونیة، وإنصئیة في الأمبادئ البیعتبر الا تلھذ 

كاف  ئة، لأن ھذا الأخیر غیر ن حمایة البیانو القانون الإداري، لذا وجب النص علیھا ولیس تركھا في ق

 . 1ا المصطلح أیضایب ھذ مّ تغی ت  لحمایتھا والشيء ذاتھ فیما یتعلق بالتنمیة المستدامة حیث 

   ةة بمجال حمایة البیئ لصلنین القطاعیة ذات اواام مع القیاب الانسجابعا: غر
ولكنھ یبقى  ایة البیئة، حم انون الولایة قفزة نوعیّة من حیث الاعتراف الصریح بمجالقشكل 

من  عدید دخل البتء ھذا الدور بمعزل عن القوانین الأخرى كون ھذا المجال یتمیز قاصرا في أدا

  ن نین ضمن تأشیرة قانو قواط بالإشارة لھذه الفق رع اكتفى ظ  أن المش، ویلاح عیةالنصوص القطا 

 ة، دون الأخذ بالمفاھیم المقررة فیھا. ی الولا

حمایة الساحل والنفایات رغم إدراجھا  لایة لم یتطرق إلى مجال أن قانون الوجد في ھذا الإطار ن 

القطاعیة   ین د والقوان لایة الجدینون الو قا دم الانسجام بین یخص عوفیما ، في القوانین المنظمة لھا

تم  شرّعین :الأول مھتم بالجانب الإداري التقلیدي والآخر مھموجود  يمایة البیئة تتمثل فبح المتعلقة

 .  2البیئة بجانب حمایة 

 ي: أثر العراقیل المادیة على دور الواليالفرع الثان
مھامھ  م بوریة للقیا كانیات الضرالإمفر یة البیئة یتطلب توما في مجال ح إن نجاح تدخل الوالي 

ر لھذه الإمكانیات، ویظھر جلیا عند استقراء مختلف  كبیك نقص ذه البیئة ، ولكن ھناة ھاتجاه حمای

اصات الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة، سواء  تنظیمیة المنظمة لاختصالتشریعیة وال صوص الن

ع  د مل كلھّا بنمط واحعام ى ، حیث تتلنصوص الأخر یة ابق  لدیة أو الولایة أولببقانون ا رتعلق الأم

تنوع الجغرافي  ال المشاكل البیئیة مما یعني إنھا لا تأخذ بعین الاعتبارة ولمختلفالأوساط الطبیعیة ا

ل  جة المشاكلغم اختلافھا الجوھري من ناحیة تركیبتھا البشریة المؤھلة لمعاوالفیزیائي والطبیعي ر 

 . البیئیة 

  ت مالیة یعود بالدرجة وباحلیة تعاني من صع المالجماعات  نجد أن مختلف اق لسیوفي نفس ا

لھا الدولة، مما یدفع  لي الذي تمنحھ لمالى قلة الموارد المائیة، مما یجعلھا تكتفي بالتخصیص اى إالأول

 . ةالھیئات المحلیة إلى تغلیب اتفاقھا في غیر مجال حمایة البیئ

  من  وذلك لتشكیل فریق صة بشریة متخص یجاد موارد الإ وبة ا الواقع انجر عنھ صعولعلّ ھذ 

 موضوعات التي تمس بالبیئة. ال ي مجالالخبراء المتخصصین ف

 
قسم قانون العام   ث القانوني،حة للبدیمی، المجلة الأكا دیدلایة الج الون نو، حمایة البیئة في إطار قاأسیاخیر سم - 1

 .    132ص  ئر،، الجزا00060 یة،اسیة ،جامعة بجوالعلوم السیا لحقوق،كلیة ا
 . 136،137ص ، نفس مرجع،أسیاخ سمیر - 2
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على تمویل مشاریعھا   رة الجماعات الإقلیمیة لمالیة وعدم قد د احیث یعتبر مشكل نقص الموار

 بیئة. ز عن حمایة الاجي عوامل التي جعلت الوالیرة من العبالتنمویة والبیئیة التي تتطلب أموالا ك 

ولة لتقدیم المساعدة للولایة لعدم  الد تتدخل ب أموالا ضخمة، لذلك تطلل حمایة البیئة ی مجافإن 

ستقلالیتھا، وبالتالي في ظل العجز المالي  یة وھذا ما یؤثر على ایجاد موارد مالن إقدرة ھذه الأخیرة م

 .1رج مجال حمایة البیئة الإنفاق خا  للولایة یتم تحویل 

 
 :لثانيالمبحث ا

 ئةي في مجال حمایة البیوالعمال الألى الرقابة ع
قة  ا الوالي كونھ في علالھ المبحث سیتم تسلیط الضوء على الرقابة التي یخضعخلال ھذا من 

لھ  حال إخلامرھا،وفي والسلطة التي تعینھ مما یستدعي امتثالھ لتعلیماتھا وتطبیق ألتبعیة وخضوع 

یم  كییف السلة والتیة ھذه الرقابة من جھاعل، لإبراز فیة للمسائلة التأدیبكون محلا ة یبواجباتھ الوظیفی 

تي تتمثل  لر من الرقابة وا) صو03والي إلى ثلاث(ال لمسؤولیة الولاة من جھة أخرى  فلابد أن یخضع 

 ولیة الجزائیة.  ھ المسؤئیة كما لضا في  الرقابة الإداریة  و السیاسیة و الرقابة الق

 
 الأول: طلبالم

 سة على الواليمارسیاسیة المواللرقابة الإداریة ا
بع إداري تارة  طا لاحیات واسعة ومتنوعة ذات طابع سیاسي تارة وذات ي یمارس صالوال بما أن

في   یة وجود رقابة على الولاة من قبل الجھات التي تكون المسؤول   كفحتما سیكون ھنا أخرى  

قبل السلطة  من على نفسھ  اليبة من الجانب الوھذه الرقایة لك حتى نبرز مدى فعال تھا، وذ مواجھ

 ني) .  قضائیة ( الفرع الثا  ابةإما أن تكون رقابة إداریة  (الفرع الأول) أو رقو ضع لھا، لتي یخالسلمیة ا

 

 ول :الرقابة الإداریة على الوالي الفرع الأ
  لى رقابة الإداریة ع" تشتمل ال: اا ھنري فایول على أنھذ عرفھلإداریة إا تعد الرقابة من الوظائف

  خطة المرسومة والتعلیمات المحددة وھدفھا الإشارة طابقة للتسیر ما كانت جمیع الأعمال إذ  التحقق مما 

 
 . 33-32 ص سابق، جعمر ، سونا حيی - 1
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،وعلى ضوء ذلك أدى التطور العلمي   1ومنع تكرارھا "  اء بقصد معالجتھاى نقاط الضعف والأخطإل

 ثلة في:  الات المتممجلیغطي جمیع النواحي وابحیث   م الرقابة ھوإلى مف

وم بوضعھا الوحدات والأجھزة  التي تق  لبرامجلفة لجمیع الأنشطة وامختعة الخطط الاجفحص ومر -

 الحكومیة 

 اف ھذه الأنشطة والبرامج د ؤثر على تحقیق أھوالتغیرات التي قد ت مل  تتبع العوا -

لبرامج  ة لنتائج اسبنكومیة ،والفاعلیة بالات الحداء الوحد أ قیاس عناصر الاقتصاد والكفاءة في -

 ینھما. ن بحقیق التواز وتالمختلفة  

كم على مستوى  للحالتي تتولى تنفیذھا الوحدات والأجھزة الحكومیة  والبرامج نشطة تقییم أداء الأ -

 .  2  تحقیق الأھداف  ومدى قدرتھا على أدائھا

على أجھزة  ة یرس من طرف أجھزة إدارھا تماذاتیة لأنة واستنادا لذلك فإنھا تعتبر رقابة داخلی 

ى العمل الذي یقوم بھ  داریة إلبة الإ،فتنصرف الرقا3إداریة ات بواسطة قرارس إداریة، وھي تمار

اضعا في ھذا الشأن لرقابة  خا جعل من الوالي حیاتھم الوظیفیة، مم في المرؤوسین من قبل رؤساءھم 

ن  ھا ،وھذا مایدل أاد أو بدون فرالتي تقدم من قبل الأ الطعونبمناسبة  یةوزیر الداخلیة في أعمالھ الإدار

  جھ لوزیر الداخلیة دون سواه مھما كانت طبیعة ھذا لولاة توعمال اریة التي ترفع بشأن أ داالتظلمات الإ

 .  4عمل ومجال إصدارهال

اري  سییر الإد لت ھ العرف الإداري في الجزائر ھو ھیمنة وزیر الداخلیة على ایوما جرى عل      

ة ھو  لداخلیتشیر  إلى أن وزیر ا  لتيا 226-90ذي  فیمن المرسوم التن دة الثالثة مالولاة، وھو ما تأكده الل

  لمحلیة، كما یضیف علیا في الإدارات ا  ائف ي یسیر الحیاة المھنیة للأعوان الذین یمارسون وظالذ 

على انھ:" یجب   ذي ینص لمواطن الواالذي ینظم العلاقات بین الإدارة  131-88المرسوم التنفیذي 

وانھا  لوك أع لمراتب السلمیة على ست اجمیع مستویاي رس رقابة صارمة فارة أن تماد لإعلى ا

ا  مالمواطنین احترا في كنف احترام حقوق  مھمنضباطھم .ویجب أن تتأكد دوما بأنھم یضطلعون بمھاوا

 .  5" دقیقا

 
قیة مقارنة، دار الفكر  یدراسة تطبقانون الإداري،  واللم الإدارة ع  ینة الإداریة ب، الرقابعبد العال ین حسحمد م - 1

 . 83.ص2004، دریةلإسكنا –الجامعي،  
ة الحامد للنشر ومكتب دار ، و الممارسة"  الح عبد الھادي، الرقابة الإداریة"المفھومق صلطروانة، توفید امحسین أح - 2

 . 20م، ص2011دن ،الأر –لأولى، عمان  ة االطبع والتوزیع
 . 95،ص 2004ر والتوزیع،للنش حلیة الجزائریة، الجزائر، دار العلوممال لإدارةا ر بعلي، قانون صغیمحمد ال - 3
 .  83،ص2006،ئرلھدى، الجزاا لولایة في التنظیم الإداري الجزائري، دار ي ا لدین عشي، والء اعلا - 4
،  واطندارة والمظم العلاقات بین الإین ذيال، 1988یولیو 04، المؤرخ في 131-88رقم وم من المرس07ة الماد - 5
 . 1988و ییول 06،الصادر في 27رالعدد  ج
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ن أن یسھم في تحسین  المواط یجب على  :" من نفس المرسوم أنھ  33وھذا وقد أضافت المادة 

لدى كل   المفتوحةظیمات فاتر الملاحظات والتنل د ناءة من خلاب  ق تقدیم اقتراحات ارة عن طرید لإا

 . ت تصرفھ"تح  مصلحة عمومیة وعبر كل وسیلة أخرى موضوعة 

یة عن  خلن الوالي یخضع لرقابة إداریة تمارس علیھ من قبل وزیر الداأمن خلال ما تقدم  ویتضح ذلك

 ق: طری

نشاط مصالح الدولة   عن زیر الداخلیةو فعھا الولاة إلى ریة التي یرولد طلاع على التقاریر االا -

 یة، وعن حالة التنمیة في الولایة. وى الولالى مست ع

 سات الولاة. راد عن نشاطات ومما التي تقدم من الأفرون التبلیغ بالطع -

 .  1اء على ھذه التقاریر ة بنقییم الولاوتوعلى ھذا الأساس یمكن لوزیر الداخلیة مراقبة 

 ليسیة على الوااي : الرقابة السیالفرع الثان
ة،  سلطأكد من احترام الإدارة للأھداف المسطرة من قبل الإلى الترقابة یھدف ھذا النوع من ال

 ي وفق أشكال متعددة وبموجب وسائل متنوعة: لالسیاسیة على الواوتمارس الرقابة 

 الجمھوریة س رقابة رئی  :أولا
الجمھوریة كقاعدة  یس لیھا أمام رئعاسي یكون مسؤولا الطابع السی ي س عمال الوالي التي تكتإن أ 

المھني   لبا ما یخضع المساروغا جھة التعیین الوحیدة للولاة وكذا العزل والنقل، نھ یمثل ة ، كو عام

حكومة  ظیم التي تمس تنالالجزائر لحركة التغییرات التي یقوم بھا رئیس الجمھوریة و ي للولاة ف

كمھا  الحركة والتغییرات تحذه الإداري، وھ منسجام في التنظی ق نوع من الا خللوأعضائھا وذلك 

لعامة  وحسن سیر المرافق اارة عرفیة تنجم عن مبررات عدیدة تتعلق بمقتضیات الإد تجاھات ا

 قبة. المتعاالحكومات ل ن جھة ، ومن جھة أخرى إلى منطق النظام السیاسي المتبع خلامودیمومتھا 

 ة( الوزراء)كومرقابة الح:ثانیا
ة عن أعمالھ السیاسیة أو  نت ناتجواء كالوالي أمام الحكومة سا ایاسیة یتحملھسإن المسؤولیة ال

ل كل وزیر على مستوى المحلي كل  ثوض الحكومة ویم، فالوالي یعتبر مفلإداريالأعمال ذات الطابع ا 

 ر الداخلیة. وزی تقوم بشكل أكبر أمام للوالي  السیاسیة  یة حسب قطاعھ، كما أن المسؤول

یة فإنھ وبلا أدنى شك  الجزائر كومات ي تحدث على مستوى الحالتة التغییرات كوإن المتتبع لحر

تغییر والنقل التي ستمس سلك  ل لوزراء وحركة اتعاقب الحكومات وا  ود بینسوف یلاحظ الترابط الموج 

ون أنفسھم في  الولاة یجد  أن ةات على مستوى الحكومه التقلبسلبیة لھذ الالولاة بعدھا، فمن الإفرازات 

 
ي  ماستر ف للنیل شھادة ا ةظیم الإداري الجزائري، مذكرالتنفي ، مركز القانوني یاةح، كواھي بوحبیلة  یعقوب - 1
 . 79ص ،2016-2015- جیجل -مد الصدیق بن یحيجامعة مح داخلي ،تخصص قانون عام  العام انونلقا
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وذلك من خلال عملیات إقصاء وشطب   ء الجدد الوزرالتأقلم مع الحكومات وى ارة مضطرین إلمكل 

من أجل التمثیل الأحسن للوزارات على   ھكل ذلك یبرر أن افة أنحاء الوطن، وة في كوتغییر للولا

 ء وظائفھا. أدا یذیة والسھر على حسنات التنفي المدیری ف مستوى الولایة خصوصا 

ة عن السیاسات  المترتبلبیات خفاقات المختلفة والسالإلولاة نتیجة اوكثیرا ما یتحمل 

بالأخص الوزراء أثناء   ةركزیة في الدولمن طرف الجھات الم علیھم  والاستراتیجیات الخاطئة المملاة

 .1ة أعضاء الحكومة والولامھوریة ورئیس الج منالاجتماعات التنسیقیة التي تضم كل 

 ي ابة المجتمع المدن ثالثا: رق
بینھم شبكة من التفاعلات والعلاقات   من البشرجماعي المدني على أنھ كیان مع یعرف المجت

 یان وبقائھ وتجدده بالزمان والمكان. كتمرار ھذا الرة نسبیا، وتسمح باس والمشف الدائمة

في   10-11رقم  دیة البلمن قانون  11،12،13ل المواد ي من خلاقابكما یتمثل دورھا الر

بما فیھم مؤسسات المجتمع  تماعیین ء الاج واطنین ومختلف الشركاالمري لمشاركة االإطار الاستش

عم الدیمقراطیة التشاركیة حیث اقر  د یر الجواري وحلیة ، في إطار التس ؤون المالمدني في تسیر الش

  شاریع تقید الحركة ل اقتراح مخلامن  التنمیة المحلیة  المحلیة في الجمعیات ات القانون باحترام مساھم

 تنشط فیھ.   جال الذيسب الملمستوى المحلي، كل بحى االتنمویة عل 

ي الجماعات  لقوم بھا مسؤو شف التجاوزات التي ی اقبة وكوتقوم مؤسسات المجتمع المدني بمر

  عاون ع المدني إلى التدعوة المجتم اسي إلى لسیالمحلیة.وقد عمدت الدولة وعلى مستوى الخطاب ا

 . 2ن ارة والمواط د ور الوسیط بین الإلاضطلاع بد وا

 رىت الأخرقابة الجھا  :رابعا 
ما   ى نذكر منھا سیة من قبل جھات أخرقابة سیا افة إلى الجھات المركزیة تطبق على الوالي ربالإض

 یلي: 

   رقابة الأحزاب السیاسیة: -1

ید السیاسي  منھا التجن،  تعددةعة من الوظائف الممجتمع مجمو ة في كل اسیتمارس الأحزاب السی

 شئة السیاسیة...إلخ. لتنم المعارضة، ای وتنظ
ضح في مراقبة  بدور وا ال تقوم الأحزاب السیاسیة خاصة المعارضة منھاا المجوفي ھذ 

  خصوصا في ھا واء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بواسطة ممثلیھا ومنتخبیسسات الوالي ، ممار

 
 . 77ص سابق ،مرجع  حیاة، كواھي ،بوحبیلة  یعقوب - 1
ولایة ل(قانون ا تداعیات السیاسیةة والونیبین النصوص القانیة ل، الرقابة على الجماعات المحزھرة بن جمیلة  - 2

لاي مور دكتو–ارة المحلیة، جامعة سعیدة ة تخصص إدالسیاسیماستر في العلوم ادة الل شھنیة ل)، مذكرةوالبلدی
 . 86ص ، 2022/ 2021 -لطاھرا
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ورة عادیة الذي یخص  ل د عند افتتاح ك ي لذي یقدمھ الوالالتقریر ا لالمن خ لشعبیة الولائیة ،المجالس ا

رات الفاصلة  بانتظام خلال الفتالولائي الشعبي  ت السابقة ، وكذا اطلاع رئیس المجلسلمداولانفیذ ات

 .1  الولائيبي ن الدورات عن مدى تنفیذ التوصیات الصادرة عن المجلس الشعی ب

   ة: مختلفة جماعات الضغط الرقاب -2

م ، فكل ھذه  الإعلا  ووسائل لفة والمجتمع المدني مختوالجمعیات ال ة النقابات المھنیوھي تشمل 

وجیھ ممارساتھ من أجل  ت ن أجل تقویم وبھا على الوالي م  ولا بأس تعتبر وسائل و أدوات ضغط معتبرة 

تقاریر  ،الھرات الإضرابات و المظاشروعیة ( كون و الم قانالضغط علیھ حتى لا یخرج عن إطار ال

 .2حفیة ...إلخ) الص

لیب تقلیدیة من زاویة علم الإدارة ، بحیث  ھا أساابة أنھذه الأسالیب في الرقلى وما یأخذ ع     

ة ومدى تحقیقھم للأھداف المسطرة في السیاسة العامة ،  لایم الصحیح للو ق الفعالیة والتقیا لا تحقأنھ

    اسیة. طبیق الرقابة السیمرجوة من تلغایة الي اوھ

 

 ثاني :ال مطلبال

 ل الواليعمالقضائیة على أاالرقابة 
ي الوزیر المكلف  أساسا ف  یخضع لھا الوالي من السلطة المركزیة المتمثلة التي  لرقابة إضافة إلى ا

 لفرع. ھ في ھذا ای وصیة، تقع على الوالي رقابة قضائیة وھذا ما یتم التطرق إل  ةالداخلیة كسلطب

ھا المحاكم القضائیة  اشري تمارسھا وتبتابة القضائیة الھا :" الرقأن علىعرفھا عمار عوابدي  إذ 

ون المختلفة  على الدعوى والطع  جاریة أو نواعھا إداریة ، عادیة ، مدنیة، وجنائیة أو تتلاف أ على اخ

لمسؤولیة ،  ویض أو ادعوى التع  ، أعمال السلطات الإداریة غیر المشروعة ودعوى القضاء الكامل د ض

 د الإداریة". لقة بالعقومتعال والدعاوى

خضع لھ أي موظف، في حالة  ل ما یخضع لكره منصب إداري فإنھ ی تباصب الوالي باع نفم

دره من قرارات وأعمال سواء على  صاریة على ما یجب المسؤولیة الإد طاء تستوارتكاب الوالي أي أخ

 تعویض.أو اء تكون محل طعن بالإلغراتھ أن یمكن لقرا اأساس الخطأ أو بدون خطأ، كم

ذلك وفقا لنص المادة  اریة وم الإد ال الولاة إلى المحاكأعمالقضائیة على  د أسندت الرقابة ولق

 ة العامة للفصل في ھذه القضایا. یھي جھات الولا المحاكم الإداریة  یؤكد أن من ق إ م إ ، والتي   800

 
 . 78، ص، مرجع سابق، كواھي حیاةةبوحبیل یعقوب - 1
  ة ، ع، عنابیللنشر والتوز م)، دار العلوالإداريلقضاء یة،(ادارفي المنازعات الإیز جمحمد الصغیر بعلي، الو - 2

 . 25ص ،2002
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لایة  درة عن الو لصاة اء والدعاوى التفسیریى الإلغاصل قي دعاو فوكذا تختص ھذه المحاكم بال

  .1ستوى الولایة ى مر الممركزة علیوالمصالح غ
 ى الإلغاءدعولأول :لفرع اا

موجبھ یكون للقاضي أن  بلذي الإلغاء على أنھ : القضاء اوي قضاء عرف الدكتور سلیمان الطما

لأكثر   متد لكن دون أن یإلغائھ ، وقرار لقانون حكم بمجانبة ال ھ یفحص القرار الإداري، فإذا ما تبین ل

 .2ھ غیره بار المطعون فیھ أو استبدال لقریل اد من ذلك، فلیس لھ تع

ن خلالھا  مطلب فراد إلى القضاء الإداري یا أحد الأفدعوى الإلغاء ھي الدعوى التي یرفعھومنھ 

ء  ن أجل إلغاراد ذوي المصلحة م ن قبل الأفمإعدام قرار إداري مخالف قانون، وترفع ھذه الدعوى 

  التي تصیب لعیوب كون القرار مشوبا بعیب من الة ي حافة عن الجماعات المحلیة، ورصاد القرارت ال

تھ ھنا، ھي البحث  ب رقا أما سلطات القاضي المختص في ، 3داري القرار الإداري أمام جھة القضاء الإ

 .4شرعیتھا كد من عدم  بإلغائھا حین التأا، والحكم  ھعن مشروعیة القرارات الإداریة المطعون فی

 دعوى التعویض :الثانيا رعفال
ائیة  ضالمصلحة أمام الجھات القصفة وصحاب الأ  كھاي الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحرھ و   

ة بالتعویض الكامل والعادل  ن، للمطالبوالتي یحددھا القان المختصة وطبقا للشكلیات والإجراءات 

و الضار، وتمتاز بأنھا من   اري د الإقوقھم بفعل النشاط لتي أصابت ح اللازم لإصلاح الأضرار او

 . 5قوق الحعاوى القضاء الكامل وھي دعاوى قضاء د 

با ما یطلب  اقترانھا وارتباطھا بدعوى الإلغاء إذ غال أھمیة دعوى التعویض حین تزداد و    

القرار الإداري.  ة عن تنفیذ تعویض عن الأضرار الناتجرار المطعون فیھ والحكم لھ ب بإلغاء الق المدعي

 
  المدنیة  الإجراءات قانون المتضمن ،2008فبرایر 25 في المؤرخ ، 09-08 رقم انونالق 801و 800المادة  - 1

 . والإداریة
،  1986بي ، القاھرة ، العر فكرالإلغاء ،دار ال اعدوالإداري ، الكتاب الأول ، ق لقضاءسلیمان الطماوي ، ا  - 2

 . 305ص
ـ  عیب الشكل والإجراءات  -لاختصاصعدم ا ي ھي : عیبھا قرار الوالیصاب بأن  كنلتي یمروعیة ا شعیوب الم - 3
الشریف آسیة، محاضرات في  أعمر أو المخالفة القانونیة، أنظر:  ب المحلعی –سبب عیب انعدام ال -ایةب الغعی
  87ص. 2022/2023، – المدیة– والسیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، فارس یحي جامعةة، لمنازعات الإداریس اامقی

 . 100إلى 
، الجزائر   2لث، طثازء اللجفي النظام القضائي الجزائري ، ا نازعات الإداریةالنظریة العامة للم ابدي ،مار عوع - 4
 . 314،ص 2003سنة  ،
لمطبوعات الجامعیة ، بن أصیلیة تحلیلیة ومقارنة، دیوان اة تدراس  الإداریة، لیةوؤعمار عوابدي ، نظریة المس - 5
 . 255، ص1988ر،سنة  الجزائون، كنع
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ة عن  الإدار لیةسؤوفإن دعوى التعویض تدور عموما حول م  ھ، وعلی 1ب جھة القضاء لطلبھ تجیس د توق

 ال ثبوت الضرر من جانبھا. ح أعمالھا وعن موظفیھا في 

المسؤولیة وإلزامھا   الخطأ ، فیمكن تحمیل الإدارةعلى فكرة  مولیة الإداریة تقو الأصل أن المسؤ

قانوني، وتنوع التطبیقات  لخطأ، غیر أن التطور الفكر الل ا ابھتضرر دون ثبوت ارتكع تعویض للم بدف

المخاطر فأصبح الإدارة تسأل وتتحمل   خر من المسؤولیة ھو أساس ساس آنشوء أ إلى دى القضائیة أ

 بھا للخطأ . ا أو ارتكاھیض رغم ثبوت تقصیر التعو

إداریة مقننة  ما اأحكیر المعقول أن نجد ي فانھ من غیاسي الممیز لمنصب الوالنظرا للطابع الس

لنظام تأدیبي أو وظیفي  غیاب لیھ من ذ عیؤخلإداریة اتجاه الجھات المركزیة وما ا تخص مسؤولیتھ 

ي تحكم المسؤولیة الإداریة  انونیة الت قانعدام النصوص ال كم ھذا المنصب كالترقیة والتأدیب ، وأمام حی

یة  رمة الممیزة للمسؤولیة الإدالعاائص ، وإذ أن من الخصا وجودھا أصلا لوالي، فھو دلیل على عدم ل

 .2ص ل وخاني مستقانوم قعن غیرھا، كونھا مسؤولیة ذات نظا

أ على  طقوم أحیانا بغیر خي أغلب الأحوال على أساس الخطأ، ولكنھا تفتقوم ھذه المسؤولیة 

  ساس الخطأ وثانیا على أة على أساس تتم دراسة أولا المسؤولیفكرة المخاطر ، وتبعا لذلك  أساس

 خاطر أو دون خطأ. الم

 ؤولیة الإداریة على أساس الخطأسالم :أولا
كان ثلاثة وھي خطأ والضرر والعلاقة  رة على أساس الخطأ على أداریولیة الإلمسؤ ا تقوم 

في   لأفراد الذي یكون لھ الحق الھا إذا ما سبب ضررا لأحد اارة عن أعمد ة، لذلك تسأل الإالسببی 

 ار بالآخرین. رزامھا القانوني في عدم الإضالتبرة نظرا لإخلال الإدا  التعویض 

طأ الشخصي أو قد یرتكبھ  ختكبھ الموظف، فیسمى بالقد یرداریة ة الإلیوالخطأ المترتب للمسؤو

 قي.  لخطأ المرفانسب إلیھ ویسمى بالمرفق الإداري وی 

 

 دون الخطأ اریة على أساس المخاطر أو المسؤولیة الإد : ثانیا 
م من طابع المساواة، وھي تستوي عند  لى ما یتسم بھ القانون العاء عقضاوھي تصحیح أدخلھ ال

لات التي  التي تضطلع الإدارة بتطبیقھ في جمیع الحا ةأ تغلیب المصلحة العام ین مبد وازن ب ة الت طنق

 
 . 75سابق ، ص لغاء، مرجعضیاف، الوسیط في قضاء الإمار بوع - 1
 . 28ص  2004الجزائر،لجامعیة عات اوان مطبودی ، یةرالإدامسؤولیة یة الظرار عوابدي، نعم - 2



 لي في مجال حمایة البیئةلوال یةعردسلطات الال : ثانيالفصل ال

69 

 

المسؤولیة على   ا تقوم ھذهة أمام الأعباء العامة، كم ح الخاصة، وبین مبدأ المساواھا بالمصال ییصطدم ف 

 . 1  ھما الضرر والعلاقة السببیة قط  ن فركنی 

نفیذ الأحكام  ت ویض بسبب الامتناع عن ى التعأن دعوعتبر اوجدیر بالذكر أن القضاء الجزائري 

ى (الغرفة  ائي ، فقد اصدر المجلس الأعللمجلس القضلالغرفة الإداریة القضائیة، تكون مقبولة أمام 

والي ولایة  ضد وزیري العدل والداخلیة وكي مالوشاط سحنوني وسعیدي في قضیة ب  الإداریة) قرارا 

والي ولایة الجزائر    عمن  1974أوت  05رخة في الة مؤنھ برسحیث أ 01/1979/ 20الجزائر بتاریخ 

أنھ لا یوجد تبعا  نفیذ، حیث یظھر من التحقیق بلقیام بالت اة باب الوادي من عون التنفیذ لدى محكم

راض في تنفیذ القرار  العام یسمح للإدارة بالاعت ظامالنمستنبط من ضروریات  حال أي سبب لظروف ال

 2نھ غیر مشروع. أ ى الوقف الصادر عنھا كنظر إلب أن یلك یجذ القضائي، وتبعا ل

 يجزائیة على الوالالثالث:المسؤولیة ال الفرع

ء مھامھ،  فھل  جیة في أدالجمھوریة، ویتمتع بالازدوان الوالي معین من طرف رئیس اباعتبار أ

ساس  على أ لھ اتھامات على أساس أنھ شخص عادي أو  علیھ مسؤولیة الجنائیة توجھوم تق  عندما 

 صبھ. من

قب  ، فإن الوالي یعا574 و 573راءات الجزائیة ولا سیما المادتان جبالرجوع الى قانون الإف

  ذا كان عضو من أعضاء ى أنھ :" إالأولى أعلاه المذكورة إل المنصب، بحیث أشارت المادة  على أساس 

ئب العام لدى  و الناائیة أ القض  سلیا أو أحد الولاة أو رئیس احد المجالمة أو أحد قضاة المحكمة العحكوال

بمناسبتھا یحیل وكیل  ة مھامھ أو جنحة أثناء مباشر  لقضائیة ، قابلا للاتھام بارتكاب جنایة أواالمجالس 

  لدى المحكمة العلیا، فترفعھ ام العالسلمي على النائب  لف بالطریق ریة الذي یخطر بالقضیة المالجمھو

لمعین بإجراءات  ایق ، كما یقوم القاضي التحق لیجري  لعلیاابدورھا إلى رئیس الأول لھذه المحكمة 

تحقیق  انون أي أن یقوم القاضي بال في ھذا الق ضاع المنصوص علیھا التحقیق ضمن الأشكال والأو

 .3م الابتدائي في الجرائ 

من   176ھذا حسب المادة تشكیلة من المحكمة العلیا و لى م إختصاصات غرفة الاتھا تؤول ا

في كل مجلس قضائي على الأقل ویعین   جب أن تكون غرفة اتھام بحیث یائیة، الجز ت قانون الإجراءا

 
 لنیل مذكرة ة،لإداریا اتارالقر  على الملائمة ورقابة المشروعیة رقابة بین الإداري ضيلقاا بةارق ، لعیديبة لیدل - 1

 . 61ص  ، 2015/2016  -بسكرة  – خیضر محمد جامعة اداري،  قانون  تخصص استرفيالم شھادة
یة، مذكرة نائستثلاالات االح في ةرلمانیة والقضائیة على أعمال الإداالبر الرقابة ،ديعبی ابتسام، عللھ بنمد مح- 2

 . 64ص  ،2019،2020رار،  ة أدایالإداري ، جامعة أحمد در في تخصص القانونماستر 
الموافق   1386صفر  18المؤرخ في  155-66ر بالأمر رقم الجزائیة،الصاد الإجراءاتمن قانون  573دة الما - 3
 . 2007سابع منھ ،ال لبابا خاصة، ال تاءارجالإالمتمم  الكتاب الخامس في بعض عدل و الم 1966یو یون 8
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لیا  ائب العام لدى المحكمة العمن وزیر العدل، فیمارس الن سنوات بقرار 3ومستشاروھا لمدة رئیسھا 

ق  ی(معدلة) على أنھ عندما ینتھي التحق 574الفقرة الثانیة من المادة  شیروت ات النیابة العامة ، اختصاص 

ملف وفقا  تضیھ الحال أمرا بعدم المتابعة أو یرسل القكلف بالتحقیق حسب ما یضي المر القایصد 

 التالیة: للأوضاع 

كان  تي ال ،باستثناء تلك 1ختصة لقضائیة المیحول المتھم أمام الجھة ا إذا كان الأمر یتعلق بجنحة -

 ائرة اختصاصھا. د یمارس المتھم مھامھ في 

المحكمة العلیا الذي یرفع الأمر إلى   ىف إلى النائب العام لد الملیة یحول بجنا  قإذا كان الأمر یتعل-

ما   ة عندما ینتھي التحقیق حسب م التحقیق وتصدر ھذه الأخیروذلك لإتما المحكمة العلیا تشكیلة 

  لقضائیة المختصة الواقعة خارج دائرة ا أو إحالة المتھم على الجھةعة بمتالحال أمرا بعدم الیقتضیھ ا

 .  1مھامھ  م كان یمارس فیھا المتھ  التيص الجھة اختصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ق. جع ساب، مریةالجزائ الإجراءاتن قانون  م 574المادة - 1
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ایة  في مجال حمفإن الوالي یمارس سلطاتھ الردعیة الفصل  اھذ  فيیھ تطرق إل من خلال ما تم ال 

  ى الأفراد أو الشركات التي ترتكب أفعال تلوث بیئي ، عل خلال تطبیق العقوبات والجزاءات البیئة من 

. كما یقوم الوالي بإصدار  وصحة السكان البیئة  ى ثر سلبا علللحد من التلوث الذي یمكن أن یؤ ذلك و

تنفیذ ھذه العقوبات  ویتابع  وم بأعمال تلوث، قرارات وتوجیھات وفق ما یخولھ لھ القانون لمعاقبة من یق

 البیئة والحفاظ علیھا. حقیق الھدف من حمایة وتون رام القانمان احتلض
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  على  عمل قد  الجزائري المشرع أن القول یمكن الدراسة ھذه في  ذكره  سبق  لما  ختاما و     

  سخر  حیث  ، وتوسیعھا تھ صلاحیا  من بالتعزیز وذلك البیئة  حمایة  مجال في والي ال سلطات  تفعیل 

  التنمیة  اطار  في  البیئة بحمایة  المتعلق  10-03 قانون  خاصة  ة وتنظیمی عیة تشری قانونیة  نصوص 

  إعطاء  أجل من وضعت  التي وردعیة منھا وقائیة آلیات  على  التشریعات  ھذه  احتوت  فقد  ، المستدامة

  لطتھ س تحت  وضع  ذلك الى  لاضافة با  ، الملوثین  وردع  البیئة  حمایة  في  الإداریة الھیئات  لدور  فعالیة

 . مباشرة وغیر مباشرة  بصفة  البیئة حمایة  في  سلطتھ خلالھا  من  یمارس   حصال وم  ھیئات 

  المشرع  لھ  منحھا التي المفتوحة سلطاتھ وكذا قانونا  المحددة لسلطاتھ الوالي ممارسة كمنت           

  ھذه مراقبة  في  الردعیة  لطاتھس مجال  أو النشاط حدوث  قبل  تكون  التي  التراخیص  مجال  ي ف سواء

  مع  المجالات  مختلف  المشرّع أدرج وقد  بالبیئة، المضر النشاط  وقوع بعد  تكون تيوال  التراخیص 

 . بھا الإخلال  حالة  في  الإداریة بجزاءات  ضمینھا ت

  بأنواعھا  للرقابة  خاضعة  وانما مطلقة لیست  مجالال ھذا  في  الوالي  اعمال فإن   ھذا ومع           

 . ھتھا مواج في مسؤولا یكون التي  ت لجھا

  سة الدرا خلصت  ،فقد  الجزائري  التشریع في البیئة  حمایة  مجال  في  الوالي لطات س إلى  وعلرجوبا     

 : أھمھا  نتائج  من  جملة  إلى

  المنظومة  ھذه تعزیز تم  وقد  لبیئةا حمایة جوانب  مختلف تغطي  ثریة قانونیة بمنظومة  الجزائر  تمتع-1

  مختلف  في سلطات  من جملة حھ من خلال من رهدو وتفعیل  الوالي وخاصة ة لیالمح الھیئات  بدعم 

 .  البیئة حمایة  قوانین

  التي  القرارات  إصدار المختصة للھیئات  تنظیمیة  أو  نونیة قا نصوص  بموجب  المشرع أعطى  قد -2

 . وبعناصرھا  بھا   الإضرار إلى یؤدي   طر خ كل من  البیئة على   الحفاظ في  تساعدھا

  ارض  إلى  وبالرجوع انھ إلا بیئةال  حمایة مجال في سلطات  عدة للوالي جزائريال المشرع خول-3

 . السلطات  فعالیة في نقص  ھناك  أن  نجد  الواقع

  صاحبة  الإدارة تساعد  وسائل كلھا تعد  الخطر دراسة وكذا التأثیر وموجز  التأثیر دراسات  نإ-4

  اتخاذ  لیة عم لمشروعیة  تدعیم  ھذا في و )الحقائق  عن  وتكشف  المعلومة  توفر( اتخاذه عملیة  في  القرار

 . البیئي  مجال في  الإداري رارالق

ــى-5 ــرع أعط ــة المش ــرة أولوی ــائل كبی ــة لوس ــة الوقائی ــامن وخاص ــراخیص  ظ ــي الت ــر الت ــم تعتب  أھ

كلــ ـذ و مســـبقة ایـــةحم مـــن تحققـــھ لمـــا ونجاعـــة تحكمـــا الأكثـــر الوســـیلة كونھـــا الوســـائل ھـــذه
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  النشاط  غالشوأ المصنفة  ت كالمؤسسا البیئة  على  طورةلخوا الأھمیة  ذات  بالمشاریع  ا رتباطھلإ 
 .   طبیعیة ال الموارد  واستنزاف  البیولوجي بالتنوع  المساس إلى تؤدي  والتي   العمراني

  خلال  من ى یتجل ما  وھذا الردعیة  وسائل الجزائري المشرع  یھمل  لم  الوقائیة  الوسائل إلى  إضافة-6
  ثون و المل یتمادى  لا حتى وھذا المالیة،  امةغروال المنشأة النشاط،غلق  ووقف الترخیص  سحب 

 . وجدي  صارم   بشكل  الأنظمة ھذه تفعیل  عدم   نجد   الواقع أرض  في  لكن  البیئة  ربالإضرا
  لقة المتع الوالي سلطات  لمواكبة الجزائیة  مسؤولیةال قواعد  على  طرأ  الذي التشریعي التحدیث  رغم -7

  الوعي  اب ی غ منھا القواعد  ھذه فعالیة  تعیق ضوعیة موال العوامل من الكثیر لازالت  أنھ إلا ، بالبیئة 
 . مثلا بیئيال
  راجع  ھذا فعالا، شریكا  اعتباره  یمكن  الذي البیئة،  حمایة مجال  في المدني للمجتمع كلي شبھ غیاب -8

       . الوطنیة  المناسبات  في  فقط  نراه  الذي  ي والإعلام التحسیسي  والدور  البیئة  قضیة  في  وعي ال نقص  إلى
 : كالتالي وھي  لإقتراحات ا من  وعةمجم  إلى  وصول  تم إلیھا  ل المتوص النتائج لى ع  وبناءا
  العلاج من خیر الوقایة مبدأ على تقوم بیئة سیاسة على الاعتماد. 

  الوسائل ھذه بھ تتسم الذي ، الإصلاحیة الوقائیة سلطات  على للوالي الردعیة السلطات  تغلیب 
 مـن تكـب رت البیئیـة الجـرائم أغلبیـة أن فالمعروف ،ومصداقیتھا فعالیتھا أضعف مما المعتمدة

 بالنسـبة كذلك للبیئة، یسببونھا التي بالأضرار یبالون ولا والاقتصادیین الأعمال رجال طرف
 .والإشعاعي النووي التلوث  مجال في خاصة قبل من علیھ كانت  ما الحال لإعادة

 النشـاطات  طریـق عـن ئـةالبی احتـرام بضـرورة صفتھم كانت  مھمھا الأشخاص  جمیع توعیة 
 المـواطنین إشـراك علـى والحـرص  وأضـراره التلـوث  مخـاطر لحـو ةوالتوعوی ـ التحسیسیة
 كـاف غیر بیئیة تشریعات  خلق لأن ، الوالي طرف من البیئة بحمایة المتخصصة والجمعیات 

 .البیئیة الثقافة غیاب  ظل في البیئیة، الأضرار من للحد 

 توسطموال الإبتدائي الطورین في لاسیما لتعلیمیةا المناھج في البیئیة الثقافة تكریس. 

  سلطات  موضوع  أن  نجد  الموضوع  لھذا دراسة خلال  من  إلیھا المتوصل  النتائج  ھذه  خلال  فمن    
  نشر  في یساھم  أن  الجمیع  على یجب  لھذا لوحده یطبقھ  أن  الصعب  من البیئة حمایة  مجال  في  الوالي
 . یة ثكارلا نتائجھ وعن   مستقبلا الإنسان حیاة  دد ھت التي  البیئي  التلوث  مخاطر حول الوعي 

  وكذلك البیئة  حمایة ب  الصلة  ذات  النصوص  كافة  لیشمل  بالبیئة  المتعلق  القانون  تفعیل  یجب  لذلك   

  لقانون  مخالف كل ى عل عقوبات  بفرض  وذلك ،  البیئیة الجریمة  مع تشددا أكثر  یكون  أن  القضاء على

 . لتلوث ا إحداث  في  سبب  والذي  البیئة  حمایة 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  رمصادال ائمةق
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 ادر المص -لاأو     

 ونیة: لنصوص القانا-1

 لدستور: ا .أ

جمادى   15في ؤرخ الم و  442-20قم ر  يم الرئاس المرسو، الصادر ب2020وري التعدیل الدست -

لسنة   82الجریدة الرسمیة، العدد ، 2020ة  سمبر سن دی 30فق لـ الموافق الموا 1442الأولى عام 

2020. 

 نین: واالق  . ب

 1386 صفر 18 في المؤرخ 155-66 قم ر مربالأ درالصا الجزائیة،  الإجراءات  قانون .1

  الباب  الخاصة، الإجراءات  بعض  في  الخامس الكتاب  ،  والمتمم المعدل 1966 یونیو  8 الموافق

 . 2007 ،سنة منھ  ع سابال

  الثاني  ربیع  22 في  مؤرخ  البیئة  بحمایة  المتعلق  03-83 رقم  القانون  ،  03-83 رقم  القانون  .2

 . 1983فبرایر8 في  المؤرخة ،6العدد  ، ج  ج  ر  ج  ،1983 ةسن رایربف 5ل الموافق  1403 عام 

  الجریدة  للغابات، العام  النظام  المتضمن ،1984 یونیو  17 في المؤرخ في  ، 12-84 القانون  .3

 .1984 لسنة  26 د ،عد  ةالرسمی

  لرسمیة ا دةری الج والتعمیر، بالتھیئة یتعلق ،1990 دیسمبر1 في ممضى ،29-90 رقم القانون .4

 . لمتمموا  المعدل 1990 دیسمبر 2 في ة خمؤر ،52: د د ،ع

  الرسمیة  الجریدة الثقافي التراث  بحمایة  یتعلق ،1998ونیوی 15 المؤرخ ،04-98 قمر قانونال .5

 .   1998جوان17 ي ف ةرخ ،المؤ 44: ،عدد 

  ھا ومراقبت ت فایالن ا بتسییر یتعلق ،2001دیسمبر 12 في مؤرخ ،19-01 قم ر انونقال .6

 . 2001 مبردیس15 في  ادرص  ،77: ،عدد  ة یرسمال ریدةجال وإزالتھا،

  ل واستغلا  للاستعمال  العامة  القواعد  یحدد ، 2003فبرایر 17 في  مؤرخ  ، 02-03 رقم  القانون  .7

 . 2003 فبرایر 19في مؤرخة  ،11دد ،ع الرسمیة  جریدةال للشواطئ، ن حیییاالس
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  المستدامة  لتنمیة ا ار إط في  ة یئالب  بحمایة  یتعلق  ،2003 یولیو 19 في ،المؤرخ  10-03 قانون  .8

 .   2003 سنة ، 43:العدد  ، الرسمیة  ،الجریدة

  في  ،مؤرخة  55ر،عدد  ج  بالصید،  یتعلق ،2004 غشت  14 في  مؤرخ  ،07-04 رقم  ون القان .9

 . 2004 غشت  15

  الكبرى  خطارالأ  من  بالوقایة ،یتعلق  2004دیسمبر 24 في  المؤرخ 20-04 رقم انون الق .10

 .2004دیسمبر29 في المؤرخة ،84  عدد   ر ،ج  المستدامة یةنم لتا إطار  في  الكوارث  وتسییر 

  یة وحما والشتائل  بالبذور  یتعلق  ،2005 فیفري 6 في  المؤرخ  في  المؤرخ 03-05 م رق قانون .11

 . 2005 فیفري   9 اریخبت   ،11: ،عدد  الرسمیة ریدةالج النباتیة،  ةالحیاز

  الجریدة  بالمیاه، قعلیت ، 2005 ت غش 04 في مؤرخ في رخؤم ،  12-05 رقم القانون .12

 . المتمم و  ،المعدل 2005 سبتمبر 4 في ةمؤرخ  60 ،عدد  الرسمیة

  المدنیة  ت الإجراءا قانون  المتضمن  ،2008یرفبرا 25 في  المؤرخ  ، 09-08 رقم  قانون لا.13

 . الإداریة و

  اطار  في  محمیةال ت بالمجالا یتعلق  ،2011 فیفري17 في  المؤرخ ،02-11 رقم  القانون .14

 2011فیفري28 اریخبت  در،الصا13: ،عدد  الرسمیة الجریدة  ، دامة ستلما تنمیةال

 ،2012 فبرایر  29 ل  الموافق 1433 عام الثاني  ربیع  07 ي ف لمؤرخا، 07-12 ون لقان ا.15

 .2012لسنة12،العدد  سمیةالر الجریدة یةالولا  بقانون المتعلق

  یتعلق  ،2012 نةس  یرینا  12 فقالموا 1433 عام صفر 18 في مؤرخ 06 -12 رقم قانون .16

 . بالجمعیات 

  یتضمن  ،2014 فبرایر  24ل قالمواف 1435 الثاني  ربیع 14 في  مؤرخ ،05-14 رقم  قانون .17

 . 18: ،العدد  الرسمیة الجریدة  لمناجم،ا قانون
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 ر: الأوام . ت

 عدد  ، رسمیة ة،جریدة البلدی قانون یتضمن ، 1967 جانفي 18 في مؤرخ، 24-67 رقم مرالأ.1

 . )ملغى(1969 يجانف  18 ي ف درصا 06

  عدد  ، رسمیة ةد الولایة،جری نانو ق یتضمن ،1969 ماي 23 في مؤرخ ،38-69 رقم  مرالأ.2  

 ). ملغى(1969 ايم 23 في  صادر 44

  بالقواعد  یتعلق 1967 فبرایر 20ل الموافق 1369 صفر  20 في المؤرخ، 04-76 الأمر.3

  جریدة  ،  المدنیة الحمایة و للوقایة  انجل شاءوإن   عفز وال الحریق  خطارأ من  من الأ میدان في المطبقة 

 . 1976 ارس م 12 في  مؤرخة 21العدد  رسمیة،

 یم: المراس . ث

  للبیئة،  وطنیة لجنة إحداث  نیتضم  1974 جویلیة12 في ؤرخم  ،156-74 رقم المرسوم    .1

 ). ملغى(1944 جویلیة23 في  صادر ،59 لعدد ،ا الرسمیة  یدةالجر

  ،1976 فبرایر  20 ل  الموافق ،1396 فر ص 20 في خ مؤر، 34-76 رقم مرسو الم  .2

  12 في  مؤرخة ،21 العدد  ،   رسمیة  ةد جری  المزعجة، أو  الصحیة  وغیر  لمخطورة ا ت رابالعما

 .1976مارس

  حدد ،ی م1983 مایو 28 ل  ،الموافق ه1404 شعبان  15 في ،المؤرخ 373-83 مرق  المرسوم  .3

  ة الرسمی الجریدة في الصادر ، املعا لنظاما على والمحافظة نلأما میدان  في الوالي صلاحیات 

   .  م  1983مایو 31 في  رخلمؤا 22 العدد 

  الإدارة  بین العلاقات  ینظم الذي ،1988یولیو 04 في  المؤرخ ،131-88 رقم  المرسوم .4

 . 1988 یولیو  06 في ،الصادر27 العدد  الرسمیة  الجریدة  والمواطن،

  البیولوجي،  لتنوعا بشأن فاقیة لت ا لىع دقةصاالم یتضمن ،163-95 رقم الرئاسي  المرسوم  .5

 . جانیرو  ریودي  في  علیھا   الموقع
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  على  الموافقة  تضمن  ،  1989 بر سبتم  05 في  مؤرخ  ،170-89 قم ر لتنفیذي ا المرسوم  .6

  وبیع  الغابات  لباستغلا تعلقةالم الشروط  دفاتر  لإعداد  لتقنیة ا والشروط العامة  ة الإداری الترتیبات 

 . 1989سبتمبر 06 في  مؤرخة ،38دد ع  ر ج  ،  تھجا تومن  و  ھا من المقطوع الحطب 

  في  الصلبة  یمات والجس والروائح والغبار  لدخان ا لإفراز م المنظ 156-93 تنفیذيلا المرسوم  .7

 . 1993 جویلیة 14 في الصادرة ،46 عدد   ر.ج  الجو

  یات یرمد  اث باستحد  المتعلق ،1994 نوفمبر 23 في  المؤرخ 414-94 رقم التنفیذي المرسوم .8

 . 1994 رنوفمب  23 في ةادرلصا ،79 عدد   ر  ج ،  تنظیمھا وتحدید   الوطني المستوى  على   لثقافةا

  ئیة ولا  محافظة إنشاء یتضمن ،1995 وبر أكت 25في لمؤرخ  333-95رقم يذ التنفی المرسوم .9

 ،المعدل1995 أكتوبر29 في ،مؤرخة64عدد  رسمیة  جریدة وعملھا، تنظیمھا ویحدد  للغابات 

 . والمتمم 

  للبیئة  فتشیة م إحداث  ،یتضمن 1996 ینایر  27 صادر بتاریخ ال،60-96 رقم  فیذيالتن  م لمرسوا.10

 . )غىمل(1996  ینایر   27 في ،مؤرخة07دد ع   رسمیة  جریدة  الولایة،  في

  بتنظیم  الخاصة القواعد  یحدد  ،1997 یولیو 14 يف مؤرخ ،261-97 رقم التنفیذي  لمرسوم ا.11

 .  1996 یولیو 16 في  مؤرخة  ،47د د ع  ر ج  ،وسیرھا الولائیة  لسكان ا و  الصحة یریات د م

  طنیة الو اللجنة تشكیلة یتضمن  ،2001 ریلاف 23 في  ؤرخالم ،104-01 ذي التنفی وم لمرسا.12

  افریل  29 في الصادرة ، 57،عدد  ر ج ، وعملھا  وتنظیمھا الثقافیة للممتلكات  ئیةالولا  اللجنةو

2001. 

  السندات  منح كیفیات  دد حی ، 2002 یررافب 6 في المؤرخ 65-02 رقم تنفیذيال وم المرس.13

 . 2002 یررافب 13 اریخبت الصادر ،11  عدد   ر ج  ، لكذ  وإجراءات 

  التنفیذي  المرسوم  ویتمم یعدل  ،2003 دیسمبر 17 في خمؤر ،494-03 ذيالتنفی المرسوم .14

  في  مؤرخة ،80 رقم رسمیة 32ةجرید  یة،الولا في للبیئة مفتشیة إحداث  والمتضمن 60-96 رقم

 . 2003 ر دیسمب 21
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  ي ما  31 الموافق 1427 عام الأولى  جمادى 4 في  ؤرخ م   198-06 رقم  التنفیذي  سوم لمرا.15

  ، 37 عدد  ر ج البیئة لحمایة المصنفة مؤسسات ال ى عل المطبق  التنظیم بطیض الذي 2006،

 . 2006 ونیو ی  4 في مؤرخة 

  منشآت ال ئمةلقا  د حد الم ، 2007 مایو  19 في  المؤرخ ،144-07 رقم التنفیذي المرسوم .16

 . 2007 مایو  22 ي ف مؤرخة 34 عدد   ر  ج  ة،صنفالم

  الترخیص  نح م كیفیات  یحدد  ،2009 یونیو 11 في  رخلمؤا ،209-09 م رق التنفیذي المرسوم .17

  عدد  ر ج  یة،التصف  محطة في  أو للتطھیر ومیة العم  الشبكة في منزلیة  غیر القذرة المیاه  بالتفریغ 

 .2009 یونیو 21 في  رخة مؤ 36

  الولایة  مدیریة انشاء یتضمن ،2015 ایرین  22 ي ف مؤرخ ، 15-15 رقم التنفیذي  لمرسوم ا.18

 . 2015 ینایر 29 في  مؤرخة ،04عدد   ر ج  یمھا،وتنظ  ومھامھا م اج منوال  صناعةلل

  التنفیذي  المرسوم  ویتمم یعدل  ،2019 أبریل 29 في  مؤرخ ،150-19 رقم التنفیذي المرسوم .19

  استعمال  ز یاامت منح  فیات وكی شروط یحدد  الذي ،2007 یرفبرا 19 في ؤرخ م ،69-07 رقم

 . 2019 مایو 12 في  ةخمؤر  ،31 عدد   ر ج   الحمویة، المیاه  لالواستغ

  في  البیئة  مدیریات  مھام یحدد  ،2019غشت  19 في  مؤرخ ،226-19 رقم لتنفیذيا المرسوم .20

 .   2019 غشت   19 في ،مؤرخة50عدد   رسمیة ةوتنظیمھا،جرید   الولایة

  على  المطبق  التنظیم  یضبط  ،2022أبریل19 في  مؤرخ  ،167-22 لتنفیذي ا رسوم الم.21

 .2022أبریل24 ي ف ة مؤرخ ،29عدد   رسمیة جریدة البیئة،   لحمایة المصنفة  المؤسسات 

 المراجع  -ثانیا

   :الكتب -1

 .1976مصر،عربي،ال الفكر  ،دار الإداریة للقرارات  العامة ،النظریة ماويلطا محمد  سلیمان  .1

  مقارنة،  دراسة قضاء، ال طریق  غیر  عن ري الإدا رالقرا نھایة الحمید، د عب یش درو ني حس .2

 .1981، ط .بي،د العر الفكر دار
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  لعربي ا رالفك  دار ، الإلغاء قواعد  ،  ولالأ  الكتاب ، داريالإ القضاء  ، الطماوي سلیمان .3

 . 1986 ،  القاھرة،

  دیوان  ومقارنة، لیلیة تح صیلیةتأ سةراد  ،الإداریة لیةالمسؤو نظریة  ، عوابدي  عمار .4

 .1988 الجزائر،سنة ون، عكن   بن   ، جامعیة ال لمطبوعات ا

  بوعات المط یوان د  ،1،ط الإداري القانون في  دروس وابدي، ع  عمار .5

 . 2000لجزائر،االجامعیة،

  للنشر  وم العل دار ،)الإداري  القضاء(الإداریة،  المنازعات  في الوجیز ، ليعب الصغیر  محمد  .6

 . 2002 ،  عنابة وزیع، لتوا

  الجزء  ، زائريالج القضائي  نظامال في الإداریة للمنازعات  لعامةا النظریة  ، عوابدي عمار .7

 . 2003 سنة  ،  الجزائر ، 2ط الثالث،

  تطبیقیة  ةدراس الإداري، والقانون الإدارة معل  بین الإداریة  الرقابة محمد، العال عبد  حسین  .8

 . 2004، ة سكندریالإ –  ي، عالجام  كرالف دار مقارنة، 

  للنشر  م العلو دار الجزائر، الجزائریة،  ة المحلی الإدارة ون قان  بعلي،  الصغیر  محمد  .9

 . 2004والتوزیع،

  ھومة، دار اري،د لإا والقانون  الإدارة علم بین یةرالإدا القرارات  نظریة ،  عوابدي عمار.10

 .2005الجزائر،

 .2006الجزائر، الھدى،  دار لجزائري،ا داريالإ مظی التن في  الولایة والي  عشي،  الدین  علاء  .11

  جامعة  ، ةالجدید  الجامعة  عة،دارالشری ضوء في  بیئة لا حمایة  انون ق  حلو،ال راغب  ماجد  .12

 . 2007 سكندریة،سنة الإ

  ر دا  ط،.،د  مقارنة یة وقضائ  فقھیة  الإداریة،دراسة للعقوبات  العامة ،النظریة  فودة سعد  محمد .13

 .2008 صر م الجدیدة، الجامعة

 .2010ر،ئلجزاا امعیة،الج المطبوعات  ،دیوان الإداري القانون  شرح  ة،ج فری حسین  .14
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  ، " الممارسة  و المفھوم "الإداریة الرقابة دي،ھاال عبد  صالح  توفیق الطروانة، أحمد  حسین  .15

 . 2011، الأردن – عمان   ،الأولى الطبعة  والتوزیع  للنشر  الحامد  ومكتبة  ارد 

  عبد  زیع،تووال للنشر المجد  الأولى،دار الطبعة الإداري، انون الق في سيالأسا ،لباد  ناصر .16

 . 2011 ، -طیفس-یززلعا

  والنشر  للطباعة ھومة دار البیئة، جمایة  يف ة لیالمح الجماعات  ،دور لكحل  أحمد  .17

 . 2014،والتوزیع،الجزائر

 : مذكراتالو   الأطاریح -2

 : هدكتورا حأطاریأ.

  كلیة العام، نون القا  في  دكتوراه رسالة  الجزائر،  في  البیئة  ة حمایل ونیةالقان  ت الآلیا یحي،  وناس    .1

 . 2007، سان تلم بلقاید،  بكر  أبو جامعة   وق،قالح

  رسالة  زائري،الج  القانوني  نظاملا في  العامة اریةالإد  الجزاءات  ىعل الرقابة ل، فیص غة نسی .2

  بسكرة،  خیضر حمد م امعة ج  -املعا القانون – الحقوق في  علوم  دكتوراه  دة شھا ل یلن مقدمة

2010/2011. 

 مذكرات ماجستیر:   .ب

  ،  الحقوق  كلیة ،جستیرما لةرسا البیئة، ایة لحم المكلفة  الإداریة  الھیئات  ، سھام  صافیة ن ب .1

 . 2011-2010 ةن،لس  ،الجزائر  نون عك  بن   جامعة

  یل ن ل ذكرةئري،مزاالج القانون  في  ونظیفة  سلیمة صحیة  یئة ب  في  ان سالإن  بوعلام،حق  بوزیدي  .2

 .2010/2011أدرار جامعة، حریات و حقوق  العام  القانون  في الماجستیر شھادة

  مستوى  على  ة المستدام نمیة ت  وتحقیق  ائرالجز في  ة یئالب  العامة  سةسیا ال سمیر، عیاش  بن  .3

  العلوم  كلیة ، الماجستیر  شھادة نیلل مذكرة ،)2009-1999(الجزائر یةولا حالة سةراد  ي،لالمح

   .2011 الجزائر، جامعة   م،والاعلا اسیة سیال
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  ي ف ماجستیر لنیل كرة،مذ  البیئة  حمایة مجال في  حلیةمال الجماعات  دور، ضان رم  المجید  عبد  .4

 .  2011الجزائر، ورقلة،، مرباح  قاصدي  معة اج  السیاسیة، علوم وال الحقوق ،كلیة السیاسیة العلوم

  لنیل  مقدم بحث  الجزائري، یع رالتش يف یئة لبا لحمایة  الإداري الضبط  معیفي،آلیات  لكما   .5

  م لووالع الحقوق  لیة ك ،عامة ةوإدار إداري قانون : تخصص  الإداري  انون الق في  الماجستیر  شھادة

 . 2011-2012 جامعیةال ةنالس  -  باتنة -خضرل الحاج العقید  جامعة– اسیة السی

 : سترمذكرات الما . ج

  لماستر ا شھادة لنیل ذكرةم جزائري،ال ریعتشل ا في البیئة  على الاعتداء ئم جرا  ة،سمی رونعم .1

  عبد  جامعة  الجنائیة، والعلوم  الخاص  القانون /تخصص  الخاص  قانون ال شعبة  الحقوق في

 .2012/2013 -  بجایة  –  میرة الرحمان

  الحقوق  كلیة ،استرلما شھادة لنیل رةمذك الجزائري، التشریع في لإدرایة ا الحمایة سالم، أحمد    .2

 .2013/2014ة،لسن بسكرة  یضر، خ محمد  معةجا ، ة یس سیاال والعلوم 

  جامعة  ،الإداري انون الق في  الماستر  شھادة لنیل مذكرة  البیئي، الإداري الضبط  ، مة یحل  بكوش .3

 .2016/ 2015 أدرار، درایة أحمد 

  شھادة  لنیل  مذكرة ئة،بی ال حمایة  مجال  يف ة الإداری ،الرخص  سھام وبلقاید  ي نمھ  بجقلال .4

 .2015بجایة،  رة،یم الرحمان  عبد  ،جامعة ةسیالسیا لعلوم وا ق والحق كلیة لحقوق،ا في  ترالماس

  یل لن مذكرة الجزائري، الإداري ظیم التن  في نونيالقا  مركز حیاة، كواھي  ،یعقوب  بوحبیلة    .5

-یحي بن  قلصدیا محمد  معة جا ،  ليداخ عام  قانون  تخصص  العام  القانون  في  الماستر  شھادة

 . 2015/2016-جیجل

  لنیل  تخرج  مذكرة لجزائري، ا ع التشری في  البیئة  مایة لح القانونیة  لیات الآ صیرة، ن رابي ع .6

  جامعة  السیاسیة، م والعلو  الحقوق  كلیة  المستدامة، والتنمیة  یئة الب قانون  تخصص  ، الماستر  شھادة

 .2018/2019  ، الطاھر  مولاي .د .  یدةعس

  ئة، یالب  التخصص  الماستر  دة ھاش ل لنی رةذكم ، ةئالبی  لحمایة  ونیة القان  الوسائل  مھدي،  حمي  .8

 .2019/2020 -السوقر ملحقة  – رت تیا  خلدون ابن  جامعة
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  مذكرة  المستدامة، التنمیة و البیئة  قانون  في فةالمصن آت المنش شیماء، بومعزة  الزھرة، بلعابد    .9

  یة، السیاس م علول او الحقوق  یة كل  ،  المستدامة والتنمیة  ة البیئ ون قان  صص تخ– الماستر  ادة شھ لنیل 

 .  2021/ 2020  قر السو الجامعیة الملحقة  -ت تیار  – خلدون ابن  امعةج

  الحالات  في  ةالإدار أعمال  على  یة والقضائ البرلمانیة  الرقابة  ،  ابتسام  عبیدي  محمد،  عللھ  بن  .10

  درار، أ درایة أحمد  جامعة ،  الإداري نون قاال تخصص  في  استر م ة مذكر الاستثنائیة، 

2019/2020. 

  تداعیات وال یةانونالق النصوص  بین  المحلیة  الجماعات  على  الرقابة  ،  میلة ج زھرة  بن  .12

  إدارة تخصص  یةسالسیا العلوم في  ماسترال  ةشھاد  لنیل كرةذ م ،)دیةوالبل یةالولا  قانون( السیاسیة 

 . 2021/2022 -الطاھر  مولاي  دكتور  – سعیدة جامعة المحلیة،

  رة مذك الجزائري،  التشریع  في  البیئة  ة حمای مجال  في  ري دالإا الضبط  بوھلال،  العید  محمد .13

  عة امج السیاسیة، لومعوال وق الحق كلیة ، إداري  قانون تخصص  الحقوق في سترماال شھادة نیل

 . 2021/2022، -وادي لا-  لخضر حمھ  الشھید 

 

 یسانس: لمذكرات ال.د

  ایة ھن رةمذك ي، جزائرال عالتشری  في للبیئة  القانونیة  الحمایة  خدیجة، موساوي  آسیة،  ھتشان -

  فارس  یحي الدكتور جامعة ،  العقاري نون قا ال تخصص  ،  یسانس الل شھادة على  للحصول الدراسة

 .  2009/2010  ،لسنة حقوقال یة كل  یة،بالمد 

 مقالات: -3

  المجلد  ،"والبیئة   لعقاريا القانون" مجلة البیئة، حمایة  في العمران شرطة دور ، بصیفي  مزیود  .1

 25-06-2013 مستغانم، یسباد  بن إ  معةجا ،1 العدد  ،1

 المجلد  ، والعمل  نظیمالت جلة م ، البیئة حمایة  في المحلیة اعات الجم دور  ، زھیرة علي بن  .2

 .2016 ،)11( 4،العدد05
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  الوطنیة  المدرسة مجلة، ئة بی ال لحمایة  انوني ق ءكإجرا التأثیر مدى دراسة ایدي،ق سامیة.3

 .2016،ئرالجزا ،44داراة،عدد للإ

  البناء  رخصة( لوث الت من البیئة لحمایة كإجراء الإداري الترخیص "جدید، بن تحي ف  .4

  غلیزان   ـ يعالجام  ،المركز البیئیة  ت التشریعا في  العلمیة البحوث  ة ،مجل )"نفةالمص والمنشآت 

 .2016،الجزائر،2ـالعدد 

  ون لقانا في یةرانعمال المخططات  إعداد  في  البلدي عبيالش المجلس كة مشار ، قادري طارق   .5

  تبسة،  سي،تب  العربي  جامعة عن الصادرة ،02 العدد  والسیاسیة، القانونیة العلوم  مجلة  الجزائري،

2019. 

  دراسة - دنيلأرا  التشریع في الإداریة لتراخیص ل القانوني النظام ریني،والب  الرحمان عبد  عمر.6

 . 2019 نفيجا  ن،رد ،الأ 3 ،عدد  القصیم ة،جامع شرعیةال العلوم  مجلة  ، -نةمقار

  ة القانونی للدراسات  الاجتھاد  مجلة  لجزائر،ا في النفایات  لتسییر  القانوني  التنظیم  شریف،  ھنیة .7

 . 2020 السنة 01 العدد   09: المجلد  2 البلیدة -ي عل لونسي  جامعة  تصادیة، والاق

  ر طاالمخ عن  للكشف آلیة : المصنفة  ات المؤسس باستغلال یص رخ الت ل،صعن  الدین الكم   .8

-جیجل جامعة  ،  سیة وسیا قانونیة  أبحاث  مجلة  وقوعھا، من  والحیطة  للوقایة  أو  یة كولوج یلاا

 .08/06/2021 النشر  تاریخ  ،01عدد ال ،06 المجلد  -الجزائر

  ة المترتب  الإداریة ات اءوالجز ة الوقائی یئي الب الإداري  ط الضب آلیات  ي،طیر  صالح  بودفع،  علي  .9

  المجلد  سكیكدة، 1955 أوت 20 جامعة  ة، نونیالقا وث بحوال ت الدراسا مجلة  ، لفتھا مخا على 

 . 15/01/2023 النشر  تاریخ  ،1:العدد /8

  للبحث  یة ادیمك الأ المجلة  ،  الجدید  یة الولا قانون إطار  في  ةالبیئ  حمایة  سمیر، أسیاخ .10

  ون د ب(الجزائر ،00060 ایة،بج جامعة، السیاسیة والعلوم ققوالح یةل،ك  العام ون قان  انوني،قسم الق

 ). یختار
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 اضرات:محال.4

  كلیة  ،  ارس ف یحي  جامعة  الإداریة،  ات زعالمنا مقیاس  في  محاضرات  ،یةآس ریف شال أعمر .1

   . 2022/2023، – المدیة–  والسیاسیة   والعلوم وق الحق

  حقوق ال یة،كل فارس یحي  جامعة قانون البیئة والتنمیة المستدامة، محاضرات  ،منصور مجاجي .2

 . 2023/2024 ، –  مدیةال– والسیاسیة والعلوم 

 

 ترونیة:الإلك عالمواق.5

ــع-   ــيتروالإلك الموقـــــــــــــــ ــدرك ادةلقیــــــــــــــــ ـ نـــــــــــــــ ــوطنيا الـــــــــــــــ  لـــــــــــــــ

https://www.mdn.dz/site_cgn/sommaire/presentation/unit_spe/brd_env

-ar.php  
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